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 بعد الاطلاع على الدستور ، 

 وتعدیلاتھ ،  ١٩٦٦وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لسنة 

 وتعدیلاتھ ،  ١٩٧١) لسنة ١٢وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن الرسوم القضائیة وتعدیلاتھ ،  ١٩٧٢) لسنة ٣وعلى المرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ ،  ١٩٧٦) لسنة ١٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 في شأن الأحداث ،  ١٩٧٦) لسنة ١٧وعلى المرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ ،  ١٩٨٢) لسنة ٣وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ،  ١٩٨٦) لسنة ٧وعلى قانون الولایة على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ،  ١٩٨٩) لسنة ٨وعلى قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، ١٩٩٦) لسنة ١٤وعلى قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ،  ٢٠٠١) لسنة ١٩وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، ٢٠٠٢) لسنة ٤٢وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ، 

 وبناء على عرض وزیر العدل والشئون الإسلامیة ، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، 

UÈh˙\;‡Ê›]Œ’]d;]fi4Ñ;
∞Â¯\;ÎÄ]∏\;

 یعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجنائیة. 

ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;
 . ١٩٦٦یلغى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لسنة 

Ïm’]m’\;ÎÄ]∏\;
 لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام المنصوص علیھا في التشریعات الخاصة. 



Ï¬d\Ö’\;ÎÄ]∏\;
تنفیذ ھذا القانون ، وینشـر في الجریدة الرسـمیة ویعمل بھ اعتبارا من  –كل فیما یخصـھ    –على الوزراء  

 أول الشھر التالي لمضي ثلاثة أشھر على تاریخ نشره.
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 صدر في قصر الرفاع:  

 ه ـ ١٤٢٣ شعبان   ١٧بتاريخ:  

 م   ٢٠٠٢   أكتوبر  ٢٣الموافق: 
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 ) ١مادة ( 
كن قد تم من الإجراءات قبل تسـري أحكام ھذا القانون على ما لم یكن قد فصـل فیھ من الدعاوى وما لم ی

 ذلك:العمل بھ ویستثنى من  تاریخ

 المعدلة للاختصاص متى كان تاریخ العمل بھا بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.  (أ) الأحكام

 الأحكام المعدلة للمواعید متى كان المیعاد قد بدأ قبل تاریخ العمل بھا.  (ب)

 ) ٢مادة ( 
ــنة  ــول المحاكمات الجزائیة لس ــحیحا في ظل قانون أص أو أي قانون آخر یبقى    ١٩٦٦كل إجراء تم ص

 صحیحا ما لم ینص على خلاف ذلك. 

 ) ٣مادة ( 
ــقوط العقوبـة الجنـائیـة أو التـدبیر   ــاء الـدعوى الجنـائیـة أو ســ ــتحـدث من مواعیـد انقضــ لا یجري مـا یســ

 الاحترازي إلا من تاریخ العمل بالقانون الذي استحدثھا. 

 ) ٤مادة ( 
على   ١٩٧١) لسنة ١٢(تسـري أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصـادر بالمرسـوم بقانون رقم 

 ما لم یرد فیھ نص خاص في ھذا القانون وذلك فیما لا یتعارض مع أحكامھ. 

 ) ٥مادة ( 
وتباشــر    الجنائیة،وھي الأمینة على الدعوى    القضــائیة،النیابة العامة شــعبة أصــیلة من شــعب الســلطة  

 التحقیق والاتھام وسائر اختصاصاتھا وفقا لأحكام القانون.

 ) ٦مادة ( 
تســتبدل عبارة " قانون الإجراءات الجنائیة " بعبارة " قانون أصــول المحاكمات الجزائیة " وعبارة "  

ارة "   ام " وعبـ دعي العـ ارة " المـ ام " بعبـ ب العـ ائـ ارة " النـ ام " وعبـ اء العـ ارة " الإدعـ ة " بعبـ امـ ة العـ ابـ النیـ

ــم ا ــارة " المحاك ــة " بعبارة " المحاكم الجزائیة  الدعوى الجنائیة " بعبارة " الدعوى الجزائیة " وعب لجنائی

 " أینما وردت في القوانین والأنظمة المعمول بھا. 
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 ) ٧مادة ( 
ــرتھـا،تختص النیـابـة العـامـة وحـدھـا برفع الـدعوى الجنـائیـة  ولا ترفع من غیرھـا إلا في الأحوال   ومبـاشــ

 المبینة في القانون. 

 ولا یجوز التنازل عن الدعوى الجنائیة أو وقفھا أو تعطیل سیرھا إلا في الأحوال المبینة في القانون. 

 ) ٨مادة ( 
رتھا كما ھو   طة أحد أعضـاء النیابة العامة برفع الدعوى الجنائیة ومباشـ ھ أو بواسـ یقوم النائب العام بنفسـ

 مقرر بالقانون. 

 ویجوز أن یقوم بأداء وظیفة النیابة العامة من یعین لذلك من غیر ھؤلاء بمقتضى القانون.

 ) ٩مادة ( 
لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة إلا بناءً على شــكوى شــفھیة أو كتابیة من المجني علیھ أو وكیلھ الخاص إلى 

 النیابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم الآتیة : 

 ) من قانون العقوبات.  ٣١٦الزنا المنصوص علیھ في المادة (     أ ـ 

 ) من قانـون العقوبات.  ٣١٨ب ـ الامتناع عن تسلیم الصغیر المنصوص علیھ في المادة (  

 ) من قانون العقـوبات.  ٣٥٠الفعل المخل بالحیاء مع أنثى المنصوص علیھ في المادة (    ج ـ 

 ) من قانون العقوبات.  ٣٦٦) و(  ٣٦٥) و(  ٣٦٤القذف والسب المنصوص علیھ في المواد (      د ـ 

 الجرائم الأخرى التي ینص علیھا القانون.  ھـ ـ

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشھر من یوم علم المجني علیھ بالجریمة وبمرتكبھا ما لم ینص القانون على  

 خلاف ذلك.  

      )١٠مادة ( 
ــابقة لم یبلغ خمس عشــرة ســنة كاملة وقت  إذا كان المجني علیھ في الجرائم المشــار إلیھا في المادة الس

 تقدیم الشكوى أو كان مصاباً بعاھة في عقلھ تقدم الشكوى ممن لھ الولایة علیھ. 

 وإذا كانت الجریمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصــي أو القیم.

وإذا تعارضــت مصــلحة المجني علیھ في الأحوال الســابقة مع مصــلحة من یمثلھ أو لم یكن لھ من یمثلھ  

 تقوم النیابة العامة مقامھ. 



      )١١مادة ( 
 ینقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني علیھ. 

 وإذا حدثت الوفاة بعد تقدیم الشكوى فلا تؤثر على سیر الدعوى الجنائیة. 

      )١٢مادة ( 
لا یجوز رفع الـدعوى الجنـائیـة إلا بنـاءً على طلـب كتـابي مقـدم للنیـابـة العـامـة من وزیر العـدل في الجرائم  

 ) من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي یحددھا القانون.  ٢١٥المنصوص علیھا في المادة ( 

ولا یجوز رفع الـدعوى الجنـائیـة إلا بنـاءً على طلـب كتـابي مقـدم للنیـابـة العـامـة من الممثـل القـانوني للجھـة  

) من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي    ٢١٦المجني علیھا في الجرائم المنصـوص علیھا في المادة ( 

 یحددھا القانون. 

ولا یجوز رفع الدعوى الجنائیة إلا بناءً على إذن كتابي تحصـل علیھ النیابة العامة من الجھة المختصـة  

 في الأحوال التي یحددھا القانون. 

      )١٣مادة ( 
 إذا تعدد المجني علیھم في جریمة یكفي أن یكون تقدیم الشكوى أو الطلب عنھا من أحدھم.

اقي   اً على بـ دھم ســـــاریـ ا عن أحـ ب فیھـ ــكوى أو الطلـ دیم الشــ ة اعتبر تقـ دد المتھمون في جریمـ وإذا تعـ

 المتھمین. 

      )١٤مادة ( 
في جمیع الأحوال التي یشــترط القانون فیھا لرفع الدعوى الجنائیة تقدیم شــكوى أو طلب أو الحصــول  

على إذن لا یجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق فیھا إلا بعد تقدیم الشــكوى أو الطلب أو الحصــول  

 على الإذن ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. 

      )١٥مادة ( 
ــكوى أو الطلب في الأحوال التي حددھا القانون   ــكوى أو الطلب في أي    أن یتنازللمن قدم الشـ عن الشـ

 وقت قبل أن یصدر في الدعوى حكم بات. وتنقضي الدعوى الجنائیة بالتنازل. 

 إلا إذا صدر من جمیع من قدموا الشكوى.  أثراً،وفي حالة تعدد المجني علیھم لا ینتج التنازل 

 والتنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة لأحد المتھمین یسرى على باقي المتھمین. 

وإذا توفى المجني علیھ بعد تقدیم الشكوى ینتقل الحق في التنازل إلى ورثتھ. ولا یكون لھذا التنازل أثره إلا  

    إذا صدر عنھم جمیعاً.

      )١٦مادة ( 
إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائیة أو محكمة الاستئناف العلیا الجنائیة ـــــ بحسب الأحوال ـــــ في دعوى  

أو وقائع أخرى غیر المسندة فیھا إلیھم أو    علیھم،مرفوعة أمامھا أن ھناك متھمــین غیر من أقُیمت الدعوى  



أن ھناك جنایة أو جنحة مرتبطة بالتھمة المعروضـة علیھا ، فلھا أن تقیم الدعوى على ھؤلاء الأشـخاص أو  

 بالنسبة لھذه الوقائع. وتحیلھا إلى النیابة العامة لتحقیقھا والتصرف فیھا. 

على العضـو المنتدب   ىتسـروللمحكمة أن تندب أحد أعضـائھا للقیام بإجراءات التحقیق. وفي ھذه الحالة 

 جمیع الأحكام الخاصة بقاضي التحقیق. 

وإذا صدر قرار في نھایة التحقیق بإحالة الدعوى وجب إحالتھا إلى المحكمة الكبرى الجنائیة. ولا یجوز  

 أن یشترك في الحكم فیھا أحد القضاة الذین قرروا إقامة الدعوى. 

وكانت مرتبطة مع الدعوى الجدیدة ارتباطاً لا یقبل    الأصـلیة،وإذا كانت المحكمة لم تفصـل في الدعوى  

 التجزئة، وجب إحالة القضیة كلھا إلى محكمـة أخرى. 

ولمحكمة التمییز عند نظر الموضـــوع بناء على الطعن في المرة الثانیة حق إقامة الدعوى طبقاً لما ھو  

 مقرر بھذه المادة.
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 ) ١٧مادة ( 
ــدور حكم بات فیھـا أو بالتنازل عنھا ممن لھ حق فیھ أو   ــي الدعوى الجنـائیـة بوفاة المتھم أو بصــ تنقضــ

 بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي یعاقب على الفعل أو بمضي المدة. 

) من قانون  ٦٤(ولا یمنع انقضــاء الدعوى الجنائیة بوفاة المتھم من الحكم بالمصــادرة طبقا لنص المادة  

 إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.  العقوبات،

 ) ١٨مادة ( 
تنقضي الدعوى الجنائیة في الجنایات بمضي عشر سنین وفي الجنح بمضي ثلاث سنین وفي المخالفات  

 ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.  الجریمة،وذلك من یوم وقوع  واحدة،بمضي سنة 

المدة في الجنایات المنصــوص    الجنائیة بمضــيواســتثناء من أحكام الفقرة الســابقة لا تنقضــي الدعوى  

)   ٢٣علیھا في الباب الأول من القسـم الخاص من قانون العقوبات والجنایات المنصـوص علیھا في المادة ( 

ــوم بقانون رقم (  ــنة  ٤من المرس ــرات المخدرة   ١٩٧٣) لس ــتحض ــأن مراقبة التداول في المواد والمس بش

 واستعمالھا.

ولا یبدأ سـریان مدة انقضـاء الدعوى في الجنایات المنصـوص علیھا في الفصـل الثاني من الباب الثاني  

من القسـم الخاص من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إلا من تاریخ زوال  

 الصفة أو انتھاء التكلیف ما لم یبدأ التحقیق فیھا قبل ذلك. 

) من قانون  ٤٢٥) و(٤٢٤كما لا یبدأ ســــریان ھذه المدة في الجریمتین المنصــــوص علیھما في المادتین (

العقوبات، إلا من تاریخ زوال صـــفة العامل في القطاع الأھلي، أو من تاریخ عِلْم المجني علیھ بالواقعة ما 

 )١( ذلك.لم یبدأ التحقیق فیھا قبل 

 ) ١٩مادة ( 
 لا یوقف سریان المدة التي تنقضي بھا الدعوى الجنائیة لأي سبب كان. 

 ) ٢٠مادة ( 
تنقطع المدة التي تنقضي بھا الدعوى الجنائیة بإجراءات التحقیق أو الاتھام أو المحاكمة وبالأمر الجنائي  

ــتدلال إذا اتخذت في مواجھة المتھم أو إذا أخطر بھا بوجھ   ــمي،وكذلك بإجراءات الاسـ ــري مدة  رسـ وتسـ

 جدیدة من یوم الانقطاع. 

 وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سـریانھا یبدأ من تاریخ آخر إجراء. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـادر بالمرسـوم بقانون    ٢٠٢٠) لسـنة  ٧ت بموجب القانون رقم (أضـیف )١(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
 



 ) ٢١مادة ( 
إذا تعدد المتھمون في جریمة فإن انقطاع المدة بالنسـبة لأحدھم یترتب علیھ انقطاعھا بالنسـبة للباقین ولو  

 لم تكن قد اتخذت ضدھم إجراءات قاطعة للمدة. 

 ٢١مادة ( 
ً
 )٢( ) مكررا

یجوز فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في القانون أن یتم التصالح مع المتھم في المخالفات، وكذلك في الجنح 
التي یعاقَب علیھا بالغرامة أو جوازیاً بالحبس الذي لا یزید حدُّه الأقصى على ستة أشھر، وعلى المتھم الذي  

ر  یطلب التصالح أن یدفع مبلغاً مالیاً یعادل ثلُثُ الحد الأقصى   رة للجریمة، أو الحد الأدنى المقرَّ للغرامة المقرَّ
لھا أیھما أكثر إذا تم ذلك أمام النیابة العامة قبل إعلانھ بالتكلیف بالحضور أمام المحكمة، وإذا كان طلبھ أمام 

المقرَّ  للغرامة  الحد الأقصى  ثلُثُي  یعادل  یدفع مبلغاً  أن  فعلیھ  باتٍّ  بحكم  فیھا  الفصل  قبل  رة  المحكمة حتى 
ر لھا أیھما أكثر.  للجریمة أو الحد الأدنى المقرَّ

 (أ)٢١مادة ( 
ً
 )٣( ) مكررا

للمجني علیھ أو لوكیلھ الخاص، ولورثتھ أو وكیلھم الخاص مجتمعین في الجُنحَ المنصوص علیھا في المواد  
)(  ٣٣٩)، (٣١٩)، (٣١٤)، (٣٠٥)، (٢٩٠ والثانیة)،  الأولى  والثانیة)،    ٣٤٢الفقرتین  الأولى  الفقرتین 
)٣٤٣  ) والثانیة)،  الأولى  (٣٥١الفقرتین   ،(٣٦١   ) الأولى)،  ( الف  ٣٦٢الفقرة  الأولى)،  الفقرة    ٣٦٣قرة 

الفقرة    ٤٠٩)، (٣٩٧)، (٣٩٥)، (٣٩١)، (٣٩٠)، (٣٨٦)، (٣٨٥)، (٣٨١)، (٣٧٢)، (٣٧٠الأولى)، (
)، من قانون العقوبات، أن یطلب إلى النیابة العامة أو المحكمة  ٤١٥)، ( ٤١٣)، (٤١١)، (٤١٠الأولى)، ( 

 ما ارتكبھ من فعل في حقھ. حسب الحالة التي علیھا الدعوى إثبات صُلحِھ مع المتھم ع
 (ب)٢١مادة ( 

ً
 )٤( ) مكررا

ن بمحضر صُلْح كتابي موقَّع   یتم الصلح المنصوص علیھ في المادة السابقة بموجب إقرار بالمسئولیة مدوَّ
علیھ من أطرافھ أمام الجھة الأمنیة المختصة، أو النیابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي تنفیذ العقاب 

 لعامة. بحسب الأحوال، وفي الحالة الأولى یعُتمَد المحضر من النیابة ا
ویترتب على التصالح أو الصلح المنصوص علیھ في المادتین السابقتین انقضاء الدعوى الجنائیة في الجریمة  
محل التصالح أو الصلح والجرائم الأخرى المرتبطة بھا ارتباطاً لا یقبل التجزئة بجمیع أوصافھا وكیوفھا  

رة لھا أخفَّ من عقوبة الجریم ة محل التصالح أو الصلح، ولا أثر للعدول القانونیة إذا كانت العقوبة المقرَّ
 عن التصالح أو الصلح على انقضاء الدعوى الجنائیة. 
 ولا یكون للتصالح أو الصلح أثر على الحقوق المدنیة. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـادر بالمرسـوم بقانون    ٢٠٢٠) لسـنة  ٧ت بموجب القانون رقم (أضـیف )٢(

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـادر بالمرسـوم بقانون    ٢٠٢٠) لسـنة  ٧ت بموجب القانون رقم (أضـیف ) ٣(

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـادر بالمرسـوم بقانون    ٢٠٢٠) لسـنة  ٧ت بموجب القانون رقم (أضـیف )٤(

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (



إلا إذا صدر عنھم جمیعاً. وإذا تعدَّد المتھمون فإنھ یجب أن   وإذا تعدَّد المجني علیھم لا ینُتجِ الصلح أثراً 
 یشملھم جمیعاً. 

رة عند إجرائھ في مرحلة المحاكمة  ویجوز التصالح أو الصلح بعد صدور الحكم الباتِّ وفق الشروط المقرَّ
مضاف إلیھا سداد المحكوم علیھ قیمة رسوم ومصاریف الدعوى، ویتم الإقرار بھ أمام قاضي تنفیذ العقاب 

رة في القانون ویصُدِر في ھذه الحالة أمراً بوقْف تنفیذ العقوبة المقضيِّ بھا، وتسر ي في شأنھ الأحكام المقرَّ
 بشأن وقْف تنفیذ العقوبة. 

 الباب الثاني 

 الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائية 

 ) ٢٢مادة ( 
لمن لحقھ ضــرر شــخصــي مباشــر محقق الوقوع ناشــئ عن الجریمة أن یدعي بحقوق مدنیة قبل المتھم  

أثناء جمع الاســتدلالات أو مباشــرة التحقیق أو أمام المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى الجنائیة في أیة حالة  

 محكمة الاستئنافیة.تكون علیھا حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة ، ولا یقبل منھ ذلك أمام ال

ــرة التحقیق في  ــتدلالات أو مباش ــئول عنھا أثناء جمع الاس ویكون الادعاء بالحقوق المدنیة وتدخل المس

الدعوى بطلب یثبت في المحضر وتفصل النیابة العامة في قبول المدعي بالحقوق المدنیة أو تدخل المسئول  

 عنھا خلال ثلاثة أیام من تاریخ تقدیم الطلب.

ــورة   ة المشــ دة في غرفـ ة منعقـ ائیـ ة الكبرى الجنـ ام المحكمـ ھ أمـ ویجوز الطعن في القرار لمن رفض طلبـ

ــدور القرار إذا كان في مواجھة الطاعن أو من تاریخ إعلانھ بھ وذلك بتقریر   خلال ثلاثة أیام من تاریخ ص

 في قسم كتاب المحكمة ولا یجوز الطعن في قرار المحكمة.

ــ وتدخل المسـئول عنھا أمام المحكمة التي تنظر   ــ أیاً كانت قیمتھا ــــ ویكون الادعاء بالحقوق المدنیة ــــ

 الدعوى الجنائیة على الوجھ المبین في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 

وإذا كان قد سـبق قبول المدعي بالحقوق المدنیة في التحقیق بھذه الصـفة فإن إحالة الدعوى الجنائیة إلى 

 المحكمة تشمل الدعوى المدنیة.

ولا یجوز أن یترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنیة تأخیر الفصـل في الدعوى الجنائیة وإلا حكمت 

 المحكمة بعدم قبول تدخلھ. 

) ٢٢مادة ( 
ً
 )٥(  مكررا

یجوز لمن یدعي تعرضـھ للانتقام بسـبب سـابقة ادعائھ بتعرضـھ للتعذیب أو غیره من ضـروب المعاملة 

أو العقوبة القاســـیة أو اللاإنســـانیة أو المھینة أن یدعي بحقوق مدنیة قبل المتھم أثناء جمع الاســـتدلالات أو  

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـادر بالمرسـوم بقانون    ٢٠١٢) لسـنة ٥٠ت بموجب القانون رقم (أضـیف )٥(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (



ــدور  ــرة التحقیق أو أمام المحكمة المنظور أمامھا الدعوى الجنائیة في أیة حالة تكون علیھا حتى صـ مباشـ

 القرار بإقفال باب المرافعة، ولا یقبل منھ ذلك أمام المحاكم الاستئنافیة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جریمة.

  وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غیر معاقب علیھ جنائیا یكون الاختصاص للمحاكم المدنیة.

 ) ٢٣مادة ( 
ــي ولم یكن لـھ من یمثلـھ قـانونـا جـاز للمحكمـة   ــرر من الجریمـة غیر أھـل للتقـاضــ إذا كـان من لحقـھ ضــ

ابـة العـامـة أن تعین لـھ ممثلا لیـدعي بـالحقوق المـدنیـة   ائیـة بنـاء على طلـب النیـ المرفوعـة أمـامھـا الـدعوى الجنـ

 نیابة عنھ ، ولا یترتب على ذلك في أیة حالة إلزامھ بالمصاریف القضائیة.

 ) ٢٤مادة ( 
ــي وإلا رفعت  ــرر على المتھم بالجریمة إذا كان أھلا للتقاضـ ترفع الدعوى المدنیة بالتعویض عن الضـ

على من یمثلـھ قـانونـا ، فـان لم یكن لـھ من یمثلـھ وجـب على المحكمـة المنظورة أمـامھـا الـدعوى الجنـائیـة ، أن  

 تعین لھ من یمثلھ طبقا للمادة الســابقة.

 ویجوز رفع الدعوى المدنیة أیضا على المسئول عن الحقوق المدنیة عن فعل المتھم.

وللنیابة العامة أن تدخل المســــئول عن الحقوق المدنیة ولو لم یكن في الدعوى مدع بحقوق مدنیة للحكم  

 علیھ بالمصاریف المستحقة للدولة.

ولا یجوز أمام المحاكم الجنائیة ، أن ترفع دعوى الضـــمان ولا أن یدخل في الدعوى غیر المدعي علیھ  

 بالحقوق المدنیة والمسئول عن الحقوق المدنیة.

 ) ٢٥مادة ( 
ة  ام المحكمـ ة أمـ اجم عن الجریمـ ــرر النـ ھ لتعویض الضــ دیـ ل المؤمن لـ ة قبـ دنیـ دعوى المـ یجوز رفع الـ

المنظورة أمامھا الدعوى الجنائیة وتسـرى على المؤمن لدیھ جمیع الأحكام الخاصـة بالمسـئول عن الحقوق  

 المدنیة المنصوص علیھا في ھذا القانـون.

 ) ٢٦مادة ( 
للمسـئول عن الحقوق المدنیة أن یتدخل من تلقاء نفسـھ في الدعوى الجنائیة في أیة حالة كانت علیھا ولو  

 لم یكن فیھا مدع بحقوق مدنیة. 

 ) ٢٧مادة ( 
ــائیة ، وعلیھ أن یودع مقدما الأمانة التي تقدرھا   ــوم القضــ على المدعي بالحقوق المدنیة أن یدفع الرســ

النیابة العامة أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصـاریف الخبراء والشـھود وغیرھم. وعلیھ أیضـا إیداع الأمانة  

 التكمیلیة التي قد تلزم أثناء سیر الاجراءات.



 ) ٢٨مادة ( 
لكل من المتھم والمســئول عن الحقوق المدنیة والنیابة العامة أن یعترض في الجلســة على قبول المدعي 

 بالحقوق المدنیة إذا كانت الدعوى المدنیة غیر جائزة أو مقبولة.

 وللنیابة العامة والمدعي بالحقوق المدنیة الاعتراض على قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنیة.

 ) ٢٩مادة ( 
ــئول   ــادر من النیابة العامة بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنیة أو برفض تدخل المس لا یمنع القرار الص

عنھـا من الادعـاء مـدنیـا أو التـدخـل أمـام المحكمـة الجنـائیـة كمـا لا یمنع من رفع الـدعوى المـدنیـة أمـام المحكمـة 

 المدنیة المختصة.

ــئول عنھا   ــادر من المحكمة الجنائیة بقبول المدعي بالحقوق المدنیة أو المس ولا یترتب على القرار الص

 بطلان الإجراءات السابقة التي لم یشتركا فیھا. 

ــئول عنھا لا یلزم المحكمة  ــادر من النیابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنیة أو المســ والقرار الصــ

 المرفوعة أمامھا الدعوى. 

 ) ٣٠مادة ( 
للمتھم أن یطالب المدعى بالحقوق المدنیة أمام المحكمة الجنائیة بتعویض الضـرر الذي لحقھ بسـبب رفع 

 الدعوى المدنیة علیھ إذا كان لذلك وجھ. 

 ) ٣١مادة ( 
 یتبع في الفصل في الدعوى المدنیة التي ترفع أمام المحاكم الجنائیة الإجراءات المقررة في ھذا القانون. 

 ) ٣٢مادة ( 
كل حكم یصـــدر في موضـــوع الدعوى الجنائیة یجب أن یفصـــل في التعویضـــات التي یطلبھا المدعي  

 بالحقوق المدنیة أو المتھم.

وإذا رأت المحكمة أن الفصـل في التعویضـات یسـتلزم إجراء تحقیق خاص ینبني علیھ إرجاء الفصـل في 

 الدعوى الجنائیة أحالت الدعوى المدنیة إلى المحكمة المدنیة المختصة بلا مصاریف. 

 ) ٣٣مادة ( 
یتبع فیما یتعلق بمصاریف الدعوى المدنیة ما ھو مقرر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، ویكون  

 تقدیرھا وكیفیة تحصیلھا طبقاً لما ھو وارد في قانون الرسوم القضائیة. 

 ) ٣٤مادة ( 
ــات للمدعى بالحقوق المدنیة أن تأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغیر كفالة   للمحكمـة عنـد الحكم بالتعویضــ

 بالنسبة إلى كل المبلغ المحكوم بھ أو بعضھ. 



 ) ٣٥مادة ( 
ــادرة في الـدعوى المـدنیـة بنـاء على طلـب المـدعى بـالحقوق المـدنیـة وفقـا لمـا ھو   یكون تنفیـذ الأحكـام الصــ

 مقرر بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 

 ) ٣٦مادة ( 
دفع المصــــاریف   ا الـدعوى ویلزم بـ ة كـانـت علیھـ ة حـالـ ة أن یترك دعواه في أیـ دنیـ الحقوق المـ للمـدعى بـ

الســابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتھم في التعویضــات إن كان لھا وجھ ولا یكون لھذا الترك تأثیر  

 على الدعوى الجنائیة. 

 ) ٣٧مادة ( 
ــھ وعدم   ــخصـ ــور المدعى أمام المحكمة بغیر عذر مقبول بعد إعلانھ لشـ یعتبر تركا للدعوى عدم حضـ

 إرسالھ وكیلا عنھ وكذلك عدم إبدائھ طلبات في الجلسة.

 ) ٣٨مادة ( 
إذا ترك المـدعى بـالحقوق المـدنیـة دعواه أمـام المحـاكم الجنـائیـة یجوز لـھ أن یرفعھـا أمـام المحـاكم المـدنیـة  

 ما لم یكن قد صرح بترك الحق المرفوع بھ الدعوى. 

 ) ٣٩مادة ( 
ــئول عن الحقوق   ــتبعـاد المســ یترتـب على عـدم قبول المـدعى بـالحقوق المـدنیـة أو على تركـھ دعواه اســ

 المدنیة من الدعـوى إذا كان دخولھ فیھا بنـاء على طلب المدعى. 

 ) ٤٠مادة ( 
دعوى   ة ثم رفعـت الـ دنیـ ة المـ ــرر من الجریمـة دعواه بطلـب التعویض إلى المحكمـ ھ ضــ الـ إذا رفع من نـ

 الجنائیة جاز لھ إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنیة أن یرفعھا أمام المحكمة الجنائیة مع الدعوى الجنائیة. 

 ) ٤١مادة ( 
ــدر حكم بـات في  ــل فیھـا حتى یصــ إذا رفعـت الـدعوى المـدنیـة أمـام المحكمـة المـدنیـة یجـب وقف الفصــ

 الدعوى الجنائیة المقامة قبل رفعھا أو في أثناء السیر فیھا. 

 على أنھ إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائیة لإصابة المتھم بعاھة في عقلھ یفصل في الدعوى المدنیة.  

 ) ٤٢مادة ( 
 لا تسمع الدعوى المدنیة المرفوعة أمام المحكمة الجنائیة بمضي المدة المقررة في القانون المدني. 

وإذا انقضت الدعوى الجنائیة بعد رفعھا لسبب من الأسباب الخاصة بھا أحالت المحكمة الدعوى المدنیة  

ــة مـا لم تكن الـدعوى قـد تھیـأت للحكم   ــاریف إلى المحكمـة المـدنیـة المختصــ في المرفوعـة أمـامھـا بلا مصــ

 .موضوعھا



 الكتاب الثاني 

 جمع الاستدلالات وتحقيق الجرائم 
 

 الباب الأول  

    جمع الاستدلالات 
 

 الفصل الأول 

 مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم 

      )٤٣مادة ( 
یقوم مأمورو الضــبط القضــائي بتقصــي الجرائم والبحث عن مرتكبیھا وجمع الاســتدلالات التي تلزم  

 للتحقیق والتصرف في الدعوى. 

      )٤٤مادة ( 
 یكون مأمورو الضبط القضائي تابعین للنائب العام وخاضعین لإشرافھ فیما یتعلق بأعمال وظیفتھم. 

وللنائب العام أن یطلب إلى الجھة المختصــة النظر في أمر كل من تقع منھ مخالفة لواجباتھ أو تقصــیر  

 في عملھ ، ومساءلتھ تأدیبیا ، وذلك لا یمنع من رفع الدعوى الجنائیة. 

      )٤٥مادة ( 
 یكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصھم :

 أعضاء النیابة العامة.      ـ  أ

 ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام.     ب ـ

 حرس الحدود والموانئ والمطارات.     ج ـ

 مفتشو الجمارك.      ـ  د 

 وللمحافظ في دائرة اختصاصھ أن یؤدي الأعمال التي یقوم بھا مأمور الضبط القضائي. 

أموري   ة مـ ــفـ اق مع الوزیر المختص تخویـل بعض الموظفین صــ الاتفـ ویجوز بقرار من وزیر العـدل بـ

 الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم. 

ــأن تخویل بعض الموظفین   ــیم والقرارات الأخرى بشـ وتعتبر النصـــوص الواردة في القوانین والمراسـ

 اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص. 

      )٤٦مادة ( 
ــأن الجرائم ،  ــكاوى التي ترد إلیھم بشـ ــائي أن یقبلوا التبلیغات والشـ ــبط القضـ یجب على مأموري الضـ

أن یحصــلوا على جمیع الإیضــاحات اللازمة لتســھیل تحقیق الوقائع التي    مرؤوســیھمویجب علیھم وعلى  



تبلغ إلیھم أو التي یعلمون بھا بأیة كیفیة كانت وعلیھم أن یتخذوا جمیع الوسـائل التحفظیة اللازمة للمحافظة 

 على أدلة الجریمة. 

ویجب أن تثبت جمیع الإجراءات التي یقوم بھا مأمورو الضـبط القضـائي في محاضـر موقع علیھا منھم  

یبین فیھا وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصـولھ ، كما یجب أن تشـمل تلك المحاضـر أیضـا على توقیع الشـھود 

 المضبوطة. والخبراء الذین سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النیابة العامة مع الأوراق والأشیاء 

      )٤٧مادة ( 
ــكوى أو طلـب ، أن یبلغ   ابـة العـامـة رفع الـدعوى عنھـا بغیر شــ لكـل من علم بوقوع جریمـة ، یجوز للنیـ

 النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنھا. 

      )٤٨مادة ( 
أدیـة عملـھ  ــبـب تـ اء أو بســ یجـب على كـل من علم من الموظفین العمومیین أو المكلفین بخـدمـة عـامـة أثنـ

ــكوى أو طلـب أن یبلغ عنھا   بوقوع جریمـة من الجرائم التي یجوز للنیـابة العـامة رفع الدعوى عنھـا بغیر شــ

 فورا النیابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. 

ــیر ظـاھرھـا إلى وقوع جریمـة أن یقـدم   ــاعـدة بحكم مھنتـھ الطبیـة في حـالات یشــ وعلى كـل من أدى مســ

ــاعة من تقدیم   ــرین سـ ــائي خلال أربع وعشـ ــبط القضـ تقریرا عنھا إلى النیابة العامة أو أحد مأموري الضـ

 المساعدة. 

      )٤٩مادة ( 
ــاكي مـدعیـا   ــكوى التي لا یـدعي فیھـا مقـدمھـا بحقوق مـدنیـة تعـد من قبیـل التبلیغـات ، ولا یعتبر الشــ الشــ

بحقوق مدنیة إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منھ بعد ذلك أو إذا طلب في إحداھما تعویضاً  

 ما وبعد سداد الرسوم المقررة. 

      )٥٠مادة ( 
لمأموري الضـبط القضـائي أثناء جمع الاسـتدلالات أن یجروا المعاینات اللازمة وأن یسـمعوا أقوال من  

یكون لدیھم معلومات عن الجرائم ومرتكبیھا وأن یســألوا المتھم عن ذلك ، وللمتھم والمجني علیھ والمدعي  

ــروا ھـذه الإجراءات كلمـا   ــئول عنھـا ولوكلائھم أن یحضــ أمكن ذلـك ، ولمـأموري  بـالحقوق المـدنیـة والمســ

 الضبط القضائي أن یستعینوا بالأطباء وغیرھم من أھل الخبرة ویطلبوا رأیھم شفاھھ أو كتابة. 

 ولا یجوز لھم تحلیف الشھود أو الخبراء الیمین إلا إذا خیف ألا یستطاع فیما بعد سماع الشھود بیمین. 
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 ) ٥١مادة ( 
 تكون الجریمة متلبسا بھا حال ارتكابھا أو بعد ارتكابھا ببرھة یسیرة. 

وتعتبر الجریمة متلبســا بھا إذا تبع المجني علیھ مرتكبھا ، أو تبعتھ العامة مع الصــیاح اثر وقوعھا ، أو  

ــتدل منھا على أنھ   ــیاء یسـ ــلحة أو متاع أو أشـ إذا وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قریب حاملا آلات أو أسـ

 ید ذلك. فاعل أو شریك فیھا ، أو إذا وجدت بھ في ھذا الوقت آثار أو علامات تف

 ) ٥٢مادة ( 
یجب على مأمور الضـــبط القضـــائي في حالة التلبس بجنایة أو جنحة أن ینتقل فورا إلى محل الواقعة. 

ــف   ــخاص وكل ما یفید في كشــ ویعاین الآثار المادیة للجریمة ویتحفظ علیھا ، ویثبت حالة الأماكن والأشــ

ــأن ــاحات في شـ ــول منھ على إیضـ ــرا أو من یمكن الحصـ ــمع أقوال من كان حاضـ الواقعة   الحقیقة ، ویسـ

 ومرتكبھا. ویجب أن یخطر النیابة العامة فورا بانتقالھ. 

    ویجب على عضو النیابة العامة بمجرد إخطاره بجنایة متلبس بھا الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

 ) ٥٣مادة ( 
لمأمور الضـبط القضـائي عند انتقالھ في حالة الجرائم المتلبس بھا أن یمنع الحاضـرین من مبارحة محل 

ولھ أن یسـتحضـر في الحال من یمكن الحصـول منھ على    المحضـر،الواقعة أو الابتعاد عنھ حتى یتم تحریر  

 إیضاحات في شأن الواقعة. 

 ) ٥٤مادة ( 
إذا خالف أحد من الحاضـرین أمر مأمور الضـبط القضـائي وفقا للمادة السـابقة أو امتنع أحد ممن دعاھم  

 عن الحضور یثبت ذلك في المحضر. ویعاقب المخالف بغرامة لا تجاوز خمسین دیناراً. 



nz’]m’\;◊zë ’\;
€‚i∏\;Ì÷¡;óeŒ’\;

 ) ٥٥مادة ( 
لمأمور الضــبط القضــائي في الجنایات والجنح المتلبس بھا التي تزید مدة الحبس فیھا على ثلاثة أشــھر 

 أن یقبض على المتھم الحاضر الذي توجد دلائل كافیة على اتھامھ. 

وإذا لم یكن المتھم حاضـرا جاز لمأمور الضـبط القضـائي أن یصـدر أمرا بضـبطھ وإحضـاره ویثبت ذلك 

   وینفذ الأمر بواسطة أحد أفراد السلطة العامة. المحضر،في 

 ) ٥٦مادة ( 
ابقة إذا وجدت دلائل كافیة على اتھام شـخص بارتكاب جنایة ، أو   في غیر الأحوال المبینة في المادة السـ

ــرقة  ــرح بھا  ،جنحة س ــیم أو حیازة أو إحراز مواد مخدرة في غیر الأحوال المص ــب أو اعتداء جس أو نص

   قانونا جاز لمأمور الضبط القضائي القبض علیھ.

 ) ٥٧مادة ( 
وإذا لم یأت بما یبرئھ    علیھ،یجب على مأمور الضــبط القضــائي أن یســمع فورا أقوال المتھم المقبوض  

 یرسلھ في مدى ثمان وأربعین ساعة إلى النیابة العامة. 

 ویجب على النیابة العامة أن تستجوبھ في ظرف أربع وعشرین ساعة ثم تأمر بحبسھ أو إطلاق سراحھ. 

 ) ٥٨مادة ( 
لكل من شـــاھد الجاني في جریمة متلبســـاً بھا یجوز فیھا قانونا الحبس الاحتیاطي أن یســـلمھ إلى أقرب 

 عضو من قوات الأمن العام دون حاجة إلى أمر ضبط. 

 ) ٥٩مادة ( 
ــروا المتھم   ــلطـة العـامـة ، في الجنح المتلبس بھـا التي یجوز الحكم فیھـا بـالحبس ، أن یحضــ لأفراد الســ

 القضائي.   ویسلموه إلى أقرب مأموري الضبط

   ولھم ذلك أیضا في الجرائم المتلبس بھا إذا تعذر معرفة شخصیة المتھم.

 ) ٦٠مادة ( 
إذا كانت الجریمة المتلبس بھا مما یتوقف رفع الدعوى الجنائیة عنھا على شكوى فلا یجوز القبض على  

المتھم إلا إذا صـرح بالشـكوى من یملك تقدیمھا ویجوز في ھذه الحالة أن تكون الشـكوى لمن یكون حاضـرا  

 من قوات الأمن العام. 

 ) ٦١مادة ( 
ــة بذلك قانونا ، كما یجب   ــلطات المختصـ ــھ إلا بأمر من السـ ــان أو حبسـ لا یجوز القبض على أي إنسـ

 معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامة الإنسان ، ولا یجوز إیذاؤه بدنیا أو معنویا. 



باب القبض علیھ ، ویكون لھ حق الاتصـال بمن یرى من ذویھ لإبلاغھم   ویواجھ كل من یقبض علیھ بأسـ

 بما حدث والاستعانة بمحام. 

 ) ٦٢مادة ( 
 لا یجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. 

ولا یجوز لمأمور السـجن قبول أي إنسـان فیھ إلا بمقتضـى أمر موقع علیھ من السـلطات المختصـة وألا  

   یبقیھ بعد المدة المحددة بھذا الأمر.

 ) ٦٣مادة ( 
لكل من رئیس محكمة الاســــتئناف العلیا المدنیة ورئیس المحكمة الكبرى المدنیة وقضــــاة تنفیذ العقاب 

وأعضاء النیابة العامة في أي وقت تفتیش السجون للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غیر قانونیة ، ولھم  

ــورا منھا   ــجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن یأخذوا صــ ــلوا بأي  أن یطلعوا على دفاتر الســ وأن یتصــ

جون أن یقدموا لھم كل  كوى یرید أن یبدیھا لھم ، وعلى مأموري وموظفي السـ معوا منھ أیة شـ محبوس ویسـ

 مساعدة لحصولھم على المعلومات التي یطلبونھا. 

 ) ٦٤مادة ( 
فھیة ویطلب منھ إبلاغھا   كوى كتابیة أو شـ جن شـ جون الحق في أن یقدم في أي وقت لمأمور السـ لكل مسـ

ــي تنفیذ العقاب أو   ــتئنـاف العلیـا المـدنیـة أو رئیس المحكمة الكبرى المدنیة أو قاضــ إلى رئیس محكمـة الاســ

ــجـل المعـد النیـابـة العـامـة ، وعلى المـأمور قبولھـا وإبلاغھـا في الحـال إلى من وجھـت إلیـھ ب عـد إثبـاتھـا في الســ

 لذلك في السجن. 

ولكل من علم بوجود محبوس بصــفة غیر قانونیة أو في محل غیر مخصــص للحبس أن یخطر قاضــي  

تنفیــــذ العقاب أو أحد أعضاء النیابة العامة ، وعلى كل منھما أن ینتقل فور إخطاره إلى المحل الموجود بھ  

ــفة غیر قانونیة   وعلیھ أن یحرر  المحبوس وأن یقوم بإجراء التحقیق وأن یأمر بالإفراج عن المحبوس بصــ

 محضرا بذلك یرسل إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونیة مع المتسبب في ذلك الحبس. 

 وإذا صدر أمر بحفظ الشكوى وجب إبلاغھ إلى الشاكي. 

) ٦٤مادة ( 
ً
 )٦(  مكررا

 تسري الأحكام المنصوص علیھا في ھذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنیة.

 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـادر بالمرسـوم بقانون    ٢٠١٢) لسـنة  ٥٠ت بموجب القانون رقم (أضـیف )٦(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
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 ) ٦٥مادة ( 
لا یجوز لأفراد الســلطة العامة الدخول في أي محل مســكون إلا في الأحوال المبینة في القانون ، أو في 

 حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحریق أو الغرق أو ما شابھ ذلك. 

 ) ٦٦مادة ( 
 في الأحوال التي یجوز فیھا القبض قانونا على المتھم یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یفتشھ. 

وإذا كان المتھم أنثى وجب أن یكون التفتیش بمعرفة أنثى یندبھا لذلك مأمور الضـــبط القضـــائي بعد أن  

 تحلف یمینا بأن تؤدي مھمتھا بالصدق والأمانة. 

 ) ٦٧مادة ( 
ــائي في حالة التلبس بجنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس مدة تزید على ثلاثة   ــبط القضــ لمأمور الضــ

أشــھر أن یفتش منزل المتھم ویضــبط فیھ الأشــیاء والأوراق التي تفید في كشــف الحقیقة إذا اتضــح لھ من  

 أمارات قویة أنھا موجودة فیھ. 

 ) ٦٨مادة ( 
یئا   إذا قامت أثناء تفتیش منزل متھم قرائن قویة ضـد المتھم أو شـخص موجود فیھ على انھ یخفي معھ شـ

 یفید في كشـف الحقیقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن یفتشھ. 

 ) ٦٩مادة ( 
 لا یجوز التفتیش إلا لضبط الأشیاء الخاصة بالجریمة التي یجري جمع الاستدلالات أو التحقیق بشأنھا. 

ومع ذلك إذا ظھر عرضــا أثناء التفتیش وجود أشــیاء تعد حیازتھا جریمة أو تفید في كشــف الحقیقة في 

 قام مأمور الضبط القضائي بضبطھا.جریمة أخرى 

 ) ٧٠مادة ( 

یحصـل التفتیش بحضـور المتھم أو من ینیبھ عنھ ، وإلا جرى بحضـور شـاھدین كلما أمكن ذلك ، ویكون  

ھذان الشـــاھدان بقدر الإمكان من أقاربھ البالغین أو من القاطنین معھ بالمنزل أو من الجیران ، ویثبت ذلك 

 في المحضر. 

 ) ٧١مادة ( 
ــبط   أمور الضــ ا مـ ة أخرى تحفظ علیھـ ة طریقـ أیـ ة بـ ة أو مغلقـ إذا وجـدت في منزل المتھم أوراق مختومـ

 القضائي وسلمھا للنیابة العامة دون أن یفضھا. 



 ) ٧٢مادة ( 
لمأموري الضـبط القضـائي أن یضـعوا الأختام على الأماكن التي بھا آثار أو أشـیاء تفید في كشـف الحقیقة  

 ، ولھم أن یقیموا حراسا علیھا ، وعلیھم إخطار النیابة العامة بذلك في الحال لتقریر ما تراه. 

ولمالك العقار أو حائزه أن یتظلم لدى قاضــي المحكمة الصــغرى من ھذا الإجراء بعریضــة یقدمھا إلى 

   النیابة العامة ، وعلیھا رفع التظلم إلى القاضي فورا مشفوعاً برأیھا.

 ) ٧٣مادة ( 
لمأموري الضـبط القضـائي أن یضـبطوا الأوراق والأسـلحة والآلات وكل ما یحتمل أن یكون قد اسـتعمل 

   في ارتكاب الجریمة ، أو نتج عن ارتكابھا ، أو ما وقعت علیھ الجریمة ، وكل ما یفید في كشف الحقیقة.

وتعرض ھذه الأشـــیاء على المتھم ویطلب منھ إبداء ملاحظاتھ علیھا. ویحرر بذلك محضـــر یوقع علیھ  

 من المتھم أو یذكر فیھ امتناعھ عن التوقیع. 

 ) ٧٤مادة ( 
توضــع الأشــیاء والأوراق التي تضــبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ویختم علیھا ویكتب على  

ار إلى الموضـوع الذي حصـل الضـبط   یاء ویشـ شـریط داخل الختم تاریخ المحضـر المحرر بضـبط تلك الأشـ

 من أجلھ. 

ــادة ( ــادة والمـ ) من ھذا القانون على الأماكن  ٧٢ویجري فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام ھذه المـ

 والأشیاء بحضور المتھم أو وكیلھ ومن ضبطت عنده ھذه الأشیاء كلما أمكن ذلك. 

 ) ٧٥مادة ( 
ــیاء والأوراق التي تناولھا التفتیش   ــبب التفتیش معلومات عن الأش ــل إلى علمھ بس كل من یكون قد وص

وأفضـى بھا إلى أي شـخص غیر ذي صـفة أو انتفع بھا بأیة طریقة كانت یعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة  

   ) من قانون العقوبات. ٣٧١(

 ) ٧٦مادة ( 
تعطي لھ صـورة منھا مصـدق علیھا من النیابة   فیھا،إذا كان لمن ضـبطت عنده أوراق مصـلحة عاجلة  

 العامة ما لم یكن في ذلك إضراراً بصالح التحقیق. 

 ) ٧٧مادة ( 
 لمأموري الضبط القضائي في حالة قیامھم بواجباتھم أن یستعینوا مباشرة بالقوة العسكریة. 
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 ) ٧٨مادة ( 
ــتـدلالات التي جمعـت أمرت بحفظ   ــیر في الـدعوى بنـاءً على الاســ ابـة العـامـة أنـھ لا محـل للســ إذا رأت النیـ

 الأوراق. 

 ) ٧٩مادة ( 
ــدرت النیـابـة العـامـة أمراً بـالحفظ وجـب علیھـا أن تعلنـھ إلى المجني علیـھ وإلى المـدعي بـالحقوق   إذا أصــ

ة، دنیـ دعي    المـ ھ وللمـ ھ. ویكون للمجني علیـ امتـ ة في محـل إقـ ھ جملـ ان الإعلان لورثتـ ا كـ إذا توفي أحـدھمـ فـ

بالحقوق المدنیة التظلم أمام المحكمة الصـغرى من أمر الحفظ خلال عشـرة أیام من تاریخ إعلانھ بھ ، ولھا  

والأمر بإجراء التحقیق في الدعوى أو إحالة القضیة إلى المحكمــة المختصــة    بالحفظ،إلغاء الأمر الصادر  

.    

 ) ٨٠مادة ( 
إذا رأت النیابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعھا بناء على الاستدلالات التي  

 جمعت كلفت المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. 
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 ) ٨١مادة ( 
 على النیابة العامة أن تجري تحقیقا في الجنایات ولھا أن تجریھ في الجنح إذا رأت محلا لذلك. 

) ٨١مادة ( 
ً
 )٧(  مكررا

انیة أو الإحاطة    ر النیابة العامة اختصـاصـھا بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذیب أو المعاملة اللاإنسـ تباشـ

بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بھا متى وقعت على متھم أو شــاھد أو خبیر أثناء مرحلة الاســتدلال أو التحقیق  

ابة العامة اختصاصھا بالنسبة لقوات الأمن  أو سیر الدعوى أمام المحكمة، وفي غیر تلك الحالات تباشر النی

 العام بناءً على ما یحُال إلیھا من أمین عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال.

 ) ٨٢مادة ( 
یصـطحب عضـو النیابة العامة في التحقیق أحد كتاب النیابة العامة لتحریر المحاضـر اللازمة ، ویجوز  

ــو النیـابـة العـامـة والكـاتـب على كـل  ــرورة أن یكلف غیره بـذلـك بعـد تحلیفـھ الیمین ویوقع عضــ لـھ عنـد الضــ

 صفحة من ھذه المحاضر. 

ولعضـو النیابة العامة أن یثبت ما تقضـیھ الضـرورة من إجراءات التحقیق قبل حضـور الكاتب ، وتحفظ  

 المحاضر مع باقي الأوراق في قسم الكتاب.

ــوتیـاً ومرئیـاً، ولھـا إذا تعـذَّر  ــجیـل إجراءات التحقیق ومجریـاتـھ كـافـة صــ ومع ذلـك یجوز للنیـابـة العـامـة تســ

حضـور شـاھد أو متھم أن تلجأ إلى اسـتعمال وسـائل التقنیة والنقل الأثیري في سـماع أقوالھ أو اسـتجوابھ عن  

رة في القانون.بعُد، وعرْض ومشاھدة ھذه الإجراءات لمقتضیات التحقیق، مع مراعاة ا  )٨(لضمانات المقرَّ

 ) ٨٣مادة ( 
تعتبر إجراءات التحقیق ذاتھا والنتائج التي تســفر عنھا من الأســرار ویجب على أعضــاء النیابة العامة 

ومساعدیھم من كتاب وخبراء وغیرھم ممن یتصلون بالتحقیق أو یحضرونھ بسبب وظیفتھم أو مھنتھم عدم  

 إفشائھا. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـادر بالمرسـوم بقانون    ٢٠١٢) لسـنة ٥٣ت بموجب القانون رقم (أضـیف )٧(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
الصـادر بالمرسـوم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـنة ٧نون رقم (لقاات بموجب  اسـتبُدل )٨(

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (



ــادة (  ــى من المـــ ــرة الأولـــ ــررة بالفقـــ ) من قانون    ٣٧١ویعاقب من یخالف ذلك منھم بالعقوبة المقـــ

 العقوبات. 

 

 ) ٨٤مادة ( 
ئول عنھا ولوكلائھم أن یحضـروا جمیع إجراءات  للمتھم وللمجني علیھ وللمدعي بالحقوق المدنیة وللمسـ

 التحقیق. وعلى عضو النیابة العامة إخطارھم بالیوم الذي تباشر فیھ إجراءات التحقیق وبمكانھا. 

ــرورة لذلك لإظھار الحقیقة وبمجرد   ــو النیابة العامة أن یجري التحقیق في غیبتھم متى رأى ضـ ولعضـ

 انتھاء تلك الضرورة یبیح لھم الاطلاع على التحقیق. 

تعجال أن یباشـر بعض إجراءات التحقیق في غیبة الخصـوم ، ولھؤلاء الحق في  ولھ كذلك في حالة الاسـ

 الاطلاع على الأوراق المثبتة لھذه الإجراءات. 

وللخصـوم الحق دائما في اصـطحاب وكلائھم في التحقیق ولا یجوز لوكیل الخصـم الكلام إلا إذا أذن لھ 

 عضو النیابة العامة ، وإذا لم یأذن لھ وجب إثبات ذلك في المحضر. 

 ) ٨٥مادة ( 
ــائي للقیام بعمل معین أو أكثر من أعمال   ــبط القضــ ــو النیابة العامة أن یندب أحد مأموري الضــ لعضــ

   التحقیق عدا استجواب المتھم.

ولھ إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جھة تقع خارج دائرة اختصـاصـھ أن یطلب إجراءه 

 . لتلك الجھةمن أحد أعضاء النیابة العامة 

 ) ٨٦مادة ( 
یجب على عضـو النیابة العامة في جمیع الأحوال التي یندب فیھا غیره لإجراء بعض التحقیقات أن یبین  

 المسائل المطلوب تحقیقھا أو الإجراءات المطلوب اتخاذھا. 

وللمندوب أن یجري أي عمل آخر من أعمال التحقیق أو أن یســـتجوب المتھم في الأحوال التي یخشـــى  

 فیھا فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب لھ ولازما في كشف الحقیقة. 

 ) ٨٧مادة ( 
اء التحقیق   ا أن یطلبوا على نفقتھم أثنـ ــئول عنھـ ة وللمســ دنیـ الحقوق المـ ھ وللمـدعي بـ للمتھم وللمجني علیـ

 صورا من الأوراق أیا كان نوعھا إلا إذا كان التحقیق حاصلا بغیر حضورھم بناء على قرار صادر بذلك. 

 ) ٨٨مادة ( 
ولعضــو النیابة العامة أن یســتعین بمترجم بعد أن یحلف یمینا بأن یؤدي   العربیة،یجرى التحقیق باللغة  

 مھمتھ بالصدق والأمانة إذا كان المتھم أو الشاھد یجھل اللغة العربیة. 



È›]m’\;ƒÖ ’\;
Ï¥Ö°]d;ÏŒ÷¬i∏\;Ô]Ëå¯\;ªeîÂ;éËi i’\Â;ÏfiÁ]¬∏\;

 ) ٨٩مادة ( 
ینتقل عضــو النیابة العامة إلى أي مكان لیثبت حالة الأشــخاص والأماكن والأشــیاء المتصــلة بالجریمة  

ــھ فلھ أن   ــاصــ وكل ما یلزم إثبـات حالتـھ. فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في جھة تقع خارج دائرة اختصــ

 یطلب تنفیذه من عضو النیابة العامة المختصة. 

 ) ٩٠مادة ( 
اً   اقبـ ایـة أو جنحـة معـ ھ بـارتكـاب جنـ اء على اتھـام موجـھ إلیـ امـة أن تـأمر بتفتیش منزل المتھم بنـ ابـة العـ للنیـ

علیھا بالحبس أو باشــتراكھ في ارتكابھا، كما لھا أن تأمر بتفتیش أي مكان یخص المتھم لضــبط الأســلحة  

عنھا أو وقعت علیھ وكل ما یفید  والآلات والأشـیاء وكل ما یحتمل أنھ اسـتعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج  

 في كشف الحقیقة. 

   وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون أمر التفتیش مسبباً.

 ) ٩١مادة ( 
 یجرى التفتیش بحضور المتھم أو من ینیبھ عنھ إن أمكن ذلك. 

وإذا حصــل التفتیش في منزل غیر المتھم یدعى صــاحبھ للحضــور بنفســھ أو بواســطة من ینیبھ عنھ إن  

 أمكن ذلك.  

 ) ٩٢مادة ( 
 لعضو النیابة العامة أن یفتش المتھم. 

ــیاء   ــح من إمارات قویة انھ حائز لأشــ ولا یجوز لھ تفتیش غیر المتھم أو منزل غیر منزلھ إلا إذا اتضــ

تتعلق بالجریمة ویشـــترط لاتخاذ ھذا الإجراء الحصـــول مقدما على إذن من قاضـــي المحكمة الصـــغرى.  

 ویصدر القاضي ھذا الإذن بعد اطلاعھ على الأوراق. 

 ) ٩٣مادة ( 
ــائل والجرائد والمطبوعات   ــبط لدى مكـاتب البرید جمیع الخطـابات والرســ یجوز للنیـابة العـامة أن تضــ

وأن تراقب المحادثات والمراسـلات السـلكیة واللاسـلكیة أو   البرقیات،ولدى مكاتب البرق جمیع   والطرود،

جیلات لأحادیث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظھور الحقیقة في جنایة أو جنحة   إجراء تسـ

 معاقب علیھا بالحبس. 

ــي المحكمـة  ــول مقـدمـا على إذن بـذلـك من قـاضــ ــابقـة الحصــ ــترط لاتخـاذ أي من الإجراءات الســ ویشــ

 ویصدر القاضي ھذا الإذن بعد اطلاعھ على الأوراق.  الصغرى،



وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون الضــبط أو المراقبة أو التســجیل بناء على أمر مســبب ولمدة لا تزید  

 على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 

 ) ٩٤مادة ( 
ــاري الأوراق   ــتشــ ــبط لدى المدافع عن المتھم أو الخبیر الاســ ــو النیـابة العـامة أن یضــ لا یجوز لعضــ

والمســتندات التي ســلمھا المتھم لھما لأداء المھمة التي عھد إلیھما بھا ولا المراســلات المتبادلة بینھما في 

 القضیة. 

 ) ٩٥مادة ( 
لعضـو النیابة العامة وحده أن یطلع على الخطابات والرسـائل والأوراق الأخرى المضـبوطة على أن یتم  

ولھ حســب ما یظھر    علیھا،ھذا إن أمكن بحضــور المتھم أو الحائز لھا أو المرســلة إلیھ ویدون ملاحظاتھم  

ــم تلـك الأوراق إلى ملف الـدعوى أو یردھـا إلى من كـان حـائزا لھـا أو من كـانـت   من الفحص أن یـأمر بضــ

 مرسلة إلیھ. 

 ) ٩٦مادة ( 
لعضــو النیابة العامة أن یأمر الحائز لشــيء یرى ضــبطھ أو الاطلاع علیھ بتقدیمھ ویســرى حكم المادة 

انون    ١٢٣( ھ القـ ة من الأحوال التي یخولـ انون على من یخـالف ذلـك الأمر إلا إذا كـان في حـالـ ) من ھـذا القـ

 فیھا الامتناع عن أداء الشھادة. 

 ) ٩٧مادة ( 
ــائل المضــبوطة إلى المتھم أو المرســل إلیھ أو تعطى إلیھ صــورة منھا في أقرب  تبلغ الخطابات والرس

 وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسیر التحقیق. 

ولكل شـخص یدعي حقا في الأشـیاء المضـبوطة أن یطلب إلى عضـو النیابة العامة تسـلیمھا إلیھ ، ولھ في 

 حالة الرفض أن یتظلم أمام المحكمة الصغرى وأن یطلب سماع أقوالھ أمامھا. 
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 ) ٩٨مادة ( 
ــوص   في الأحوال التي تقوم فیھـا من التحقیق أدلـة كـافیـة على جـدیـة الاتھـام في أي من الجرائم المنصــ

ــم الخـاص من قـانون  وغیرھـا من الجرائم التي تقع على الأموال   العقوبـات،علیھـا في البـاب الثـاني من القســ

المملوكة للدولة أو الھیئات والمؤســســات العامة والوحدات التابعة لھا أو غیرھا من الأشــخاص الاعتباریة  

ــ برد المبالغ أو   ــ من تلقاء نفسھا  العامة. وكذا في الجرائم التي یوجب القانون فیھا على المحكمة أن تقضي 

جریمة أو تعویض الجھة المجني علیھا. إذا قدرت النیابة العامة أن الأمر یقتضـي اتخاذ  قیمة الأشـیاء محل ال

ــرف فیھـا أو تـدابیر تحفظیـة على أموال المتھم   وجـب علیھـا أن تعرض    إدارتھـا،بمـا في ذلـك منعـھ من التصــ

الأمر على المحكمة الكبرى الجنائیة طالبة الحكم بذلك ضــماناً لتنفیذ ما عســى أن یقضــى بھ من غرامة أو  

 رد أو تعویض. 

ــتعجـال أن یـأمر مؤقتـاً بمنع المتھم أو زوجـھ أو أولاده   ــرورة أو في حـالـة الاســ وللنـائـب العـام عنـد الضــ

ویجب أن یشـتمل أمر المنع من الإدارة على تعیین من یدیر   إدارتھا،   القصـر من التصـرف في أموالھم أو

ائـب العـام في جمیع الأحوال أن یعرض أمر المنع على المحكمـة الكبرى   الأموال المتحفظ علیھـا، وعلى النـ

بعة أیام على الأكثر من تاریخ صـدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصـرف أو الإدارة وإلا   الجنائیة خلال سـ

 كأن لم یكن. اعتبر الأمر 

 ) ٩٩مادة ( 
ــماع أقوال ذوي   ــابقة بعد سـ ــدر المحكمة الكبرى الجنائیة حكمھا في الحالات المبینة في المادة السـ تصـ

ــر یوماً من تاریخ عرض الأمر علیھا ، وتفصــل المحكمة في مدى  ــة عش ــأن خلال مدة لا تجاوز خمس الش

ابقة كلما رأت وجھاً لتأجی ار إلیھ في المادة السـ تمرار العمل بالأمر الوقتي المشـ ل نظر الطلب. ویجب أن  اسـ

یشـتمل الحكم على الأسـباب التي بني علیھا ، وأن یشـمل المنع من الإدارة تعیین من یدیر الأموال المتحفظ  

 علیھا بعد أخذ رأي النیابة العامة. 

ویجوز للمحكمة ــــ بناءً على طلب النیابة العامة ــــ أن تشمل في حكمھا أي مال لزوج المتھم أو أولاده  

القصــر إذا توافرت أدلة كافیة على أنھ متحصــل من الجریمة موضــوع التحقیق وآل إلیھم من المتھم وذلك 

 بعد إدخالھم في الطلب.  

وعلى من یعین للإدارة أن یتسـلم الأموال المتحفظ علیھا ویبادر إلى جردھا بحضـور ذوي الشـأن وممثل  

 للنیابة العامة أو خبیر تندبھ المحكمة. 



ــن   ــة طبقـاً    إدارتھـا،ویلتزم من یعین للإدارة بـالمحـافظـة على الأموال وبحســ وردھـا مع غلتھـا المقبوضــ

للأحكام المقررة في القانون المدني بشـــأن الوكالة في أعمال الإدارة والودیعة والحراســـة. وذلك كلھ على  

 النحو الذي یصـدر بتنظیمھ قرار من وزیر العدل.

 ) ١٠٠مادة ( 
لكل من صـدر ضـده حكم بالمنع من التصـرف أو الإدارة أن یتظلم منھ أمام المحكمة الكبرى الجنائیة بعد 

فإذا رفض تظلمھ فلھ أن یتقدم بتظلم جدید كلما انقضــت ثلاثة أشــھر  الحكم،انقضــاء ثلاثة أشــھر من تاریخ  

 من تاریخ الحكم برفض التظلم. 

كما یجوز لمن صــدر ضــده حكم بالمنع من التصــرف أو الإدارة ولكل ذي شــأن أن یتظلم من إجراءات 

 تنفیذه. 

وعلى رئیس المحكمة أن یحدد جلســة    الجنائیة،ویحصــل التظلم بتقریر في قســم كُتاب المحكمة الكبرى 

ــأن،لنظر التظلم یعلن بھـا المتظلم وكـل ذي   ــل في التظلم خلال مـدة لا تجـاوز    شــ وعلى المحكمـة أن تفصــ

 خمسة عشر یوماً من تاریخ التقریر بھ. 

 ) ١٠١مادة ( 
ــ من تلقاء نفسـھا أو بناءً على طلب النیابة العامة أو ذوي   للمحكمة الكبرى الجنائیة أثناء نظر الدعوى ـــ

 الشأن ـ أن تحكم بإنھاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي بھ أو تعدیل نطاقھ أو إجراءات تنفیذه. 

ویجب أن یبین الأمر الصــادر بالتصــرف في الدعوى الجنائیة أو الحكم الصــادر فیھا ما یتبع في شــأن  

 ) من ھذا القانون. ٩٨(التدابیر التحفظیة المشـار إلیھا في المادة 

وفي جمیع الأحوال ینتھي المنع من التصـرف أو الإدارة بصـدور قرار بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة  

 أو بتمام تنفیذ العقوبات المالیة.  بالبراءة،أو بصدور حكم نھائي فیھا 

 ) ١٠٢مادة ( 
ــیاء محل الجریمة أو بتعویض   ــادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قیمة الأشــ لا یحتج عند تنفیذ الحكم الصــ

ــار إلیھما في  ــدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشـ ــرف یصـ ــب الأحوال بأي تصـ الجھة المجني علیھا بحسـ

) من ھذا القانون من تاریخ قید أي منھما في سـجل خاص یصـدر بتنظیمھ قرار من    ٩٩) ، ( ٩٨(المادتین  

 وزیر العدل ویكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على ھذا السجل. 

 ) ١٠٣مادة ( 
) من ھذا   ٩٨للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قیمة الأشــــیاء محل الجرائم المشــــار إلیھا في المادة ( 

ــي بنـاءً على طلـب النیابة العامة أو المدعي بالحقوق   القـانون أو بتعویض الجھـة المجني علیھـا فیھـا أن تقضــ

ــأن ، بتنفیذ ھذا الحك ــماع أقوال ذوي الشـ م في أموال زوج المتھم وأولاده  المدنیة بحســـب الأحوال وبعد سـ

 القصر إذا ثبت أنھا آلت إلیھم من المتھم وأنھا متحصلة من الجریمة المحكوم فیھا. 
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 ) ١٠٤مادة ( 
یجوز أن یؤمر برد الأشـــــــــیاء التي ضــبطت أثناء التحقیق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة  

 للسیر في الدعوى أو محلاً للمصادرة. 

 ) ١٠٥مادة ( 
، على أنھ إذا كانت المضـبوطات    وقت ضـبطھایكون رد الأشـیاء المضـبوطة إلى من كانت في حیازتھ  

من الأشیاء التي وقعت علیھا الجــریمة أو التــي نتجت عنھا یكون ردھا إلى من فقد حیازتھا بالجریمة ما لم  

  یكن لمن ضبطت معھ حق في حبسھا بمقتضى القانون.

 ) ١٠٦مادة ( 
ــتئنـافیـة منعقـدة في غرفـة   ــدر الأمر بـالرد من النیـابـة العـامـة أو المحكمـة الكبرى الجنـائیـة بھیئـة اســ یصــ

 ویجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.  المشورة،

 ) ١٠٧مادة ( 
لا یمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنیة بما لھم من حقوق ، وإنما لا یجوز ذلك 

ا في  اءً على طلـب أیھمـ الرد قـد صــــدر من المحكمـة بنـ ة إذا كـان الأمر بـ دنیـ الحقوق المـ للمتھم أو للمـدعي بـ

  مواجھة الآخر. 

  ) ١٠٨مادة ( 
 یؤمر بالرد ولو من غیر طلب. 

ولا یجوز للنیابة العامة الأمر برد شــيء متنازع علیھ أو یوجد شــك فیمن لھ الحق في تســلمھ ، ویرفع  

الأمر في ھذه الحالة إلى المحكمة الكبرى الجنائیة بھیئة اسـتئنافیة منعقدة في غرفة المشـورة بناء على طلب 

 ذوي الشأن لتأمر بما تراه. 

 ) ١٠٩مادة ( 
لمحكمة الموضوع أو المحكمة الكبرى الجنائیة بھیئة استئنافیة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة  

الخصــــوم للتقاضــــي أمام المحاكم المدنیة إذا رأت موجباً لذلك ، وفي ھذه الحالة یجوز وضــــع الأشــــیاء  

 المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظیھ أخرى نحوھا. 

 ) ١١٠مادة ( 
ــو النیابة العامة في كیفیة   ــل عضـ ــدور أمر بالحفظ ، أو بألا وجھ لإقامة الدعوى أن یفصـ یجب عند صـ

ــیاء المضـبوطة إذا لم یكن قد تم ذلك من قبل ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا  التصـرف في الأشــــ

 حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة. 



 ) ١١١مادة ( 
المضبوط مما یتلف بمرور الزمن أو یستلزم حفظھ نفقات تستغرق قیمتھ ، جاز أن یؤمر   ءالشيإذا كان  

 ببیعھ بطریق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضیات التحقیق ، ویحتفظ بثمن البیع لصاحب الحق فیھ. 

 ) ١١٢مادة ( 
الأشـیاء المضـبوطة أو المتحصـل من بیعھا التي لا یطلبھا أصـحابھا في میعاد ثلاث سـنوات من تاریخ  

 انتھاء الدعوى تصبح ملكاً للدولة بغیر حاجة إلى حكم یصدر بذلك. 

 ) ١١٣مادة ( 
تأمر النیابة العامة في حالة حفظ الدعوى أو صــــدور أمر بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة بمصــــادرة  

ــد صـنعھا أو حیازتھا أو إحرازھا أو اسـتعمالھا أو التعامل فیھا جریمة أو التي   الأشـیاء المضـبوطة التي یعُـَــ

 ن النیة.جعلت أجراً لارتكابھا. وھذا كلھ دون إخلال بالحقوق العینیة للغیر حس
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 ) ١١٤مادة ( 
یسـمع عضـو النیابة العامة شـھادة من یرى لزوم سـماعھ من الشـھود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى 

 ثبوت الجریمة وظروفـھا وإسـنادھا إلى المتھم أو براءتھ منھا. 

 وعلیھ أن یسمع شھادة الشھود الذین یطلب الخصوم سماعھم ما لم یر أنھ لا فائدة من سماعھم. 

 )١٠( ) ١١٥مادة ( 
یقوم عضـو النیابة العامة بإعلان الشـھود الذین یقرر سـماعھم، ویكون تكلیفھم بالحضـور بواسـطة أحد 

أنھا، ولھ أن   ھادة بشـ ھود والواقعة المراد الشـ تدعاؤھم كشـ لطة العامة، على أن یبین في التكلیف اسـ أفراد السـ

 لمحضر.یسمع شھادة أي شاھد یحضر من تلقاء نفسھ، وفي ھذه الحالة یثبت ذلك في ا

 

 ) ١١٦مادة ( 
 یسمع عضو النیابة العامة كل شاھد على انفراد ، ولھ أن یواجھ الشھود بعضھم ببعض وبالمتھم. 

 ویسمع المدعي بالحقوق المدنیة كشاھد بعد حلف الیمین. 

 ) ١١٧مادة ( 
یطلب عضــو النیابة العامة من كل شــاھد أن یبین اســمھ ولقبھ وســنھ ومھنتھ وجنســیتھ وســكنھ وعلاقتھ  

وتدون ھذه البیانات وشھادة الشـھود   شخصیتھ،بالمتھم والمجني علیھ والمدعى بالحقوق المدنیة ویتثبت من  

یر أو إضـافة ، ولا یعتمد   من ذلك إلا إذا صـدق علیھ عضـو   ءشـيبغیــــــر تعدیل أو محو أو شـطب أو تحشـ

 النیابة العامة والكاتب والشاھد. 

 ) ١١٨مادة ( 
ــاھد بعد تلاوتھا علیھ   ــھادة ، وكذلك الش ــاءه على الش ــو النیابة العامة والكاتب إمض ــع كل من عض یض

فإن امتنع عن وضــع إمضــاؤه أو ختمھ أو بصــمة إصــبعھ أو لم یســتطع أثبت    علیھا،وإقراره بأنھ مصــر 

ــو النیابة   ــع كل من عض ــباب ، وفي كل الأحوال یض ــر مع ذكر الأس ــو النیابة العامة ذلك في المحض عض

 العامة والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول. 

 
ــتبُدل )٩( ــھود)اس ــماع الش ــھود وإجراءات حمایتھم) بعبارة (س ــماع الش ــنة ٥٣بموجب القانون رقم ( ت عبارة (س   ٢٠١٢) لس

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـــادر بالمرســـوم   ٢٠١٢) لســـنة ٣٥بموجب القانون رقم (  تاســـتبُدل )١٠(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦بقانون رقم (



 ) ١١٩مادة ( 
یجب على الشـاھد الذي أتم الخامسـة عشـرة من عمره أن یحلف قبل أداء الشـھادة یمیناً بأن یشـھد بالحق  

 ولا شئ غیر الحق ، ویكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدیانتھ إن طلب ذلك. 

 ویجوز سـماع شھادة من لم یتم السن المذكورة على سبیل الاستدلال بغیر یمین. 

 ) ١٢٠مادة ( 
عند الانتھاء من سـماع أقوال الشـاھد یجوز للخصـوم إبداء ملاحظاتھم علیھا ، ولھم أن یطلبوا من عضـو  

 النیابة العامة سماع أقوال الشاھد عن نقاط أخرى یبینوھا. 

ولعضـو النیابة العامة أن یرفض توجیھ أي سـؤال للشـاھد یكون غیر متعلق بموضـوع التحقیق أو یكون  

الشـاھد كل قول بالتصـریح أو بالتلمیح وكل إشـارة مما ینبني    یمنع عنفي صـیغتھ مسـاس بالغیر وعلیھ أن  

 علیھ اضطراب أفكاره أو تخویفھ. 

 ولا یجوز رد الشھود لأي سبب من الأسباب. 

 ) ١٢١مادة ( 
یجوز أن یمتنع عن أداء الشــھادة ضــد المتھم أصــولھ وفروعھ وأقاربھ وأصــھاره حتى الدرجة الثانیة ، 

وزوجھ ولو بعد انقضاء رابطة الزوجیة ، وذلك ما لم تكن الجریمة قد وقعت على الشاھد أو زوجھ أو أحـد 

 أدلة إثبات أخرى.  أقاربھ أو أصھاره المذكورین أو إذا كان ھو المبلغ عنھا أو إذا لم تكن ھناك

 ) ١٢٢مادة ( 
ــھادة أو إعفائھ   ــاھد من أداء الش ــري فیما یختص بمنع الش مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، تس

 من أدائھا القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة. 

 ) ١٢٣مادة ( 
مع عدم الإخلال بأحكام المادتین السـابقتین ، إذا امتنع الشـاھد عن حلف الیمین أو عن أداء الشـھادة یحكم  

ــھر أو   ــة أشـ ــى ثلاثـ ــد علـ علیھ قاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النیابة العامة بالحبس مدة لا تزیـ

 بغرامة لا تجاوز مائة دینار. 

ــي ویجوز لـھ  ــاھـد عن امتنـاعـھ قبـل انتھـاء التحقیق رفعـت النیـابـة العـامـة الأمر إلى القـاضــ وإذا عـدل الشــ

 إعفاءه من العقوبة كلھا أو بعضھا وذلك بعد سماع أقوال عضو النیابة العامة. 

 ) ١٢٤مادة ( 
یجب على من دعي للحضـور أمام النیابة العامة لتأدیة الشـھادة أن یحضـر بناء على الإعلان الموجھ إلیھ  

وإلا جاز لعضـو النیابة العامة أن یطلب من قاضـي المحكمة الصـغرى الحكم علیھ بغرامة لا تجاوز خمسـین  

 دیناراً. 



ویجوز لعضـو النیابة العامة أن یصـدر أمراً بتكلیفھ بالحضـور ثانیة على نفقتھ أو یصـدر أمراً بضـبطھ  

 وإحضاره. 

ــھ وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً   ــاھد بعد تكلیفھ بالحضــور ثانیة أو من تلقاء نفس إذا حضــر الش

بذلك كتابة إذا لم یسـتطع الحضـور بنفسـھ رفع عضـو النیابة العامة الأمر إلى قاضـي المحكمة الصـغرى ، 

 عذاراً مقبولة. ویجوز للقاضي بعد سماع أقوال النیابة العامة إعفاءه من الغرامة إذا أبدى أ

 ) ١٢٥مادة ( 
إذا كان الشـاھد مریضـاً أو لدیھ ما یمنعھ من الحضـور تسـمع شـھادتھ في محل وجوده ، فإذا انتقل عضـو  

النیابة العامة لسماع شھادتھ وتبین لھ عدم صحة العذر یحكم علیھ قاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب 

 . النیابة العامة بالحبس مدة لا تزید على شھر أو بغرامة لا تجاوز مائة دینار

 ) ١٢٦مادة ( 
ــابقة أمام   ــغرى طبقاً للمواد الثلاث السـ ــي المحكمة الصـ ــادرة من قاضـ یجوز الطعن في الأحكام الصـ

 المحكمة الكبرى الجنائیة وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً. 

 ) ١٢٧مادة ( 
یقدر عضـو النیابة العامة بناء على طلب الشـھود المصـاریف والنفقات التي یسـتحقونھا بسـبب حضـورھم  

  لأداء الشھادة.  

) ١٢٧مادة ( 
ً
 )١١(  مكررا

للنیابة العامة من تلقاء نفســھا، أو بناءً على طلب المجني علیھم أو الشــھود أو من یدُلوُن بمعلومات  

لة بھم، أن تأمر باتخاذ   في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسـلامتھم أو بسـلامة الأشـخاص وثیقي الصـِّ

بب أو بمناسـ ھادة أو المعلومات، الإجراءات اللازمة لحمایتھم مما قد یتھدَّدھم من مخاطر بسـ بة الإدلاء بالشـ

ــائل لتنفیذ كل أو بعض التدابیر التالیة إلى حین   بلُ والوسـ ــُّ ــباً من السـ ولھا في ذلك أن تفرض ما تراه مناسـ

زوال الخطر بالتنســیق مع الأشــخاص محل الحمایة، وفقاً للقرارات والتعلیمات التي یصُــدِرھا النائب العام  

  :بالتنسیق مع الجھات المعنیة
 تغییر محل الإقامة.  -أ

 تغییر الھویة.  -ب 

حظْر إفشـاء أیة معلومات تتعلق بالھویة وأماكن وجود الأشـخاص المتعیَّن حمایتھم، ومحال إقامتھم، أو   -ج

 وضْع قیود على تداول بعض ھذه المعلومات.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون    ٢٠١٢) لسنة  ٥٣ت بموجب القانون رقم (أضیف )١١(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (



 )١٢( تعیین حراسة على الشخص أو محل الإقامة.  -د 

ــھادة أو   ــمون الش ــابقة، یثبت في التحقیق موجز بمض وفي حالة اتخاذ أي من التدابیر المبینة بالفقرة الس

المعلومات دون تصـریح بمصـدرھا الحقیقي إلى حین زوال الظروف التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابیر، أو  

 إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور إذن منھا بالكشف عن ھویة المصدر.

 
الصـادر بالمرسـوم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـنة  ٧نون رقم (لقاات بموجب  اسـتبُدل )١٢(

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
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 ) ١٢٨مادة ( 
إذا اقتضـى التحقیق الاسـتعانة بطبیب أو غیره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات ، وجب على عضـو  

 النیابة العامة أن یصدر أمرا بندبھ یحدد فیھ المھمة التي یكلف بھا. 

 ولعضو النیابة العامة أن یحضر وقت مباشرة الخبیر مھمتھ. 

 ویجوز للخبیر أن یؤدي مأموریتھ بغیر حضور الخصوم. 

 ) ١٢٩مادة ( 
یجب على الخبیر إذا لم یكن من الخبراء الحكومیین أو مقیداً بجدول الخبراء أن یحلف یمینا أمام عضــو  

 النیابة العامة بأن یؤدي عملھ بالصدق والأمانة. 

 ) ١٣٠مادة ( 
ــتبدل بھ خبیرا   ــو النیابة العامة للخبیر میعادا لتقدیمھ ، ولھ أن یسـ یقدم الخبیر تقریره كتابة. ویحدد عضـ

 ذلك.  آخراً إذا لم یقدم التقریر في المیعاد المحدد ، أو استدعي التحقیق

 ) ١٣١مادة ( 
على الأوراق وســائر ما   الاطلاعللخصــوم أن یســتعینوا بخبیر اســتشــاري ، ولھم أن یطلبوا تمكینھ من 

 سبق تقدیمھ للخبیر المعین من النیابة العامة على ألا یترتب على ذلك تأخیر السیر في الدعوى. 

 ) ١٣٢مادة ( 
للخصـوم رد الخبیر إذا وجدت أسـباب قویة تدعو لذلك ، ویقدم طلب الرد إلى النیابة العامة للفصـل فیھ ، 

 ویجب أن تبین فیھ أسباب الرد. 

 وعلى النیابة العامة الفصل فیھ خلال ثلاثة أیام من یوم تقدیمھ. 

ــو   ــتعجال بأمر من عض ــتمرار الخبیر في عملھ إلا في حالة الاس ویترتب على تقدیم ھذا الطلب عدم اس

 النیابة العامة. 
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 ) ١٣٣مادة ( 
انـات   ــور المتھم لأول مرة في التحقیق أن یـدون جمیع البیـ ابـة العـامـة عنـد حضــ ــو النیـ یجـب على عضــ

 الخاصة بشخصیتھ ویحیطھ علما بالتھمة المنسوبة إلیھ ویثبت في المحضر ما قد یبدیھ في شأنھا من أقوال. 

 ) ١٣٤مادة ( 
ــت لا یجوز لعضــو النیابة العامة في  عجال بســبب الخوف من ضــیاع الأدلةفي غیر حالتي التلبس والاس

الجنایات أن یســتجوب المتھم أو یواجھھ بغیره من المتھمین أو الشــھود إلا بعد دعوة محامیھ للحضــور إن  

وعلى المتھم أن یعلن اسـم محامیھ بتقریر في قسـم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السـجن ، كما یجوز    وجد.

 لمحامیھ أن یتولى ھذا التقریر. 

امـة ، وإذا لم یـأذن لـھ وجـب إثبـات ذلـك في  ابـة العـ ــو النیـ ولا یجوز للمحـامي الكلام إلا إذا أذن لـھ عضــ

 المحضر. 

 ) ١٣٥مادة ( 
یجب أن یمكن محامي المتھم من الاطلاع على التحقیق قبل الاسـتجواب أو المواجھة بیوم على الأقل ما 

 لم یقرر عضو النیابة العامة غیر ذلك. 

 وفي جمیع الأحوال لا یجوز الفصل بین المتھم ومحامیھ الحاضر معھ أثناء التحقیق. 
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 ) ١٣٦مادة ( 
 لعضو النیابة العامة أن یصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتھم أو بالقبض علیھ وإحضاره. 

 ) ١٣٧مادة ( 
یجب أن یشــتمل كل أمر على اســم المتھم ولقبھ ومھنتھ وجنســیتھ ومحل إقامتھ والتھمة المنســوبة إلیھ  

 وتاریخ الأمر وإمضاء عضو النیابة العامة والختم الرسمي. 

 ویشـمل الأمر بحضور المتھم فضلا عن ذلك تكلیفھ بالحضـور في میعاد معین. 

ــو   ــاره أمام عض ــار تكلیف قوات الأمن العام بالقبض على المتھم وإحض ــتمل أمر القبض والإحض ویش

 النیابة العامة إذا رفض الحضور طوعا في الحال. 

 ) ١٣٨مادة ( 
 تعلن الأوامر إلى المتھم بمعرفة أحد أفراد السلطة العامة وتسـلم لھ صورة منھا. 

 ) ١٣٩مادة ( 
   تكون الأوامر التي یصدرھا عضو النیابة العامة نافذة في جمیع أنحاء دولة البحرین.

 ) ١٤٠مادة ( 
إذا لم یحضر المتھم بعد تكلیفھ بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خیف ھربھ أو إذا لم یكن لھ محل إقامة 

أمرا بالقبض  جاز لعضو النیابة العامة أن یصدر  معروف في دولة البحرین أو إذا كانت الجریمة متلبساً بھا  

 على المتھم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا یجوز فیھا حبس المتھم احتیاطیا. 

 ) ١٤١مادة ( 
ــتجوب فورا المتھم المقبوض علیھ ، وإذا تعذر ذلك أمر بإیداعھ   ــو النیابة العامة أن یسـ یجب على عضـ

أحد الأماكن المخصـصـة للحبس إلى حین اسـتجوابھ ، ویجب ألا تزید مدة إیداعھ على أربع وعشـرین سـاعة  

ابـة ــالـھ إلى النیـ ــت ھـذه المـدة وجـب على القـائم على إدارة ذلـك المكـان إرســ العـامـة وعلیھـا أن   ، فـإذا مضــ

 تستجوبھ في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبیلھ. 
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 ) ١٤٢مادة ( 
ــتجواب المتھم أو في حـالـة ھربـھ أن الـدلائـل كـافیـة وكـانـت الواقعـة جنـایـة أو جنحـة معـاقبـا   إذا تبین بعـد اســ

 علیھا بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشھر جاز لعضو النیابة العامة أن یصدر أمرا بحبس المتھم احتیاطیا. 

ا إذا لم یكن لـھ محـل إقـامـة ثـابـت ومعروف في دولـة البحرین وكـانـت   ویجوز دائمـا حبس المتھم احتیـاطیـ

 الجریمة جنحة معاقبا علیھا بالحبس. 

 ) ١٤٣مادة ( 
یجب عند إیداع المتھم الســجن بناء على أمر الحبس أن تســلم صــورة من ھذا الأمر إلى مأمور الســجن  

 بعد توقیعھ على الأصل بالاستلام. 

 ) ١٤٤مادة ( 
لا یجوز تنفیذ أوامر القبض والإحضار أو أوامر الحبس بعد مضي ستة أشھر من تاریخ صدورھا ما لم  

 یعتمدھا عضو النیابة العامة لمدة أخرى. 

 ) ١٤٥مادة ( 
لا یجوز لمأمور الســـجن أن یســـمح لأحد أفراد الســـلطة العامة من غیر المأذون لھم بتفتیش الســـجن  

الاتصــال بالمحبوس داخل الســجن إلا بإذن كتابي من النیابة العامة ، وعلیھ أن یدون في دفتر الســجن اســم 

 الشخص الذي سمح لھ بذلك ووقت المقابلة وتاریخ ومضمون الإذن. 

 ) ١٤٦مادة ( 
للنیابة العامة أن تأمر بعدم اتصــال المتھم المحبوس بغیره من المســجونین وبألا یزوره أحد وذلك دون  

 إخلال بحق المتھم في الاتصال دائما بالمدافع عنھ بدون حضور أحد. 

 ) ١٣( ) ١٤٧مادة ( 
الأمر بالحبس الصــادر من النیابة العامة لا یكون نافذ المفعول إلا لمدة الســبعة أیام التالیة لتســلیم المتھم  

لھا. وإذا رأت النیابة العامة مد الحبس الاحتیاطي وجب قبل انقضـــاء مدة الســـبعة أیام أن تعرض الأوراق  

لعامة والمتھم بمد الحبس لمدة أو لمدد على قاضـي المحكمة الصـغرى لیصـدر أمره بعد سـماع أقوال النیابة ا

ــر یومـاً أو   ــة عشــ ــرط ألا تزیـد المـدة الواحـدة على خمســ متعـاقبـة لا یزیـد مجموعھـا على ثلاثین یومـاً وبشــ

 بالإفراج عن المتھم بكفالة أو بغیر كفالة. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـــادر بالمرســـوم   ٢٠١٤) لســـنة ٣٩ت بموجب القانون رقم (اســـتبُدل )١٣(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦بقانون رقم (



ــم الخـاص من قـانون العقوبـات تكون للنیـابـة   ــوص علیھـا في البـاب الأول من القســ وفي الجرائم المنصــ

 العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.

 

 ) ١٤( ) ١٤٨مادة ( 
ــابقـة   إذا لم ینتـھ التحقیق ورأت النیـابـة العـامـة مـد الحبس الاحتیـاطي زیـادة على مـا ھو مقرر بـالمـادة الســ

وجب قبل انقضـاء المدة سـالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في غرفة المشـورة 

داً متعاقبة لا تزید كل منھا على ثلاثین  لتصــدر أمرھا بعد ســماع أقوال النیابة العامة والمتھم بمد الحبس مد 

 یوماً إذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك أو بالإفراج عن المتھم بكفالة أو بغیر كفالة.

ومع ذلك یتعین عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتھم احتیاطیاً ثلاثة شھور وذلك 

 لاتخاذ الإجراءات التي یراھا كفیلة للانتھاء من التحقیق.

وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن تزید مدة الحبس الاحتیاطي على ســتة شــھور ما لم یكن المتھم قد أعلن  

بإحالتھ إلى المحكمة المختصـة قبل انتھاء ھذه المدة، فإذا كانت التھمة المنسـوبة إلى المتھم جنایة فلا یجوز  

ضـــائھا على أمر من المحكمة أن تزید مدة الحبس الاحتیاطي على ســـتة شـــھور إلا بعد الحصـــول قبل انق

المختصــة بمد الحبس مدة لا تزید على ثلاثین یوماً قابلة للتجدید لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن  

 المتھم.

 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـــادر بالمرســـوم   ٢٠١٤) لســـنة ٣٩ت بموجب القانون رقم (اســـتبُدل )١٤(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦بقانون رقم (
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 )١٥( ) ١٤٩مادة ( 
للنیابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتھم المحبوس احتیاطیاً في كل وقت من تلقاء نفسـھا على أن  

 یفر من تنفیذ الحكم الذي قد یصدر ضده. یتعھد المتھم بالحضور كلما طلب منھ ذلك وبألا

وللمتھم أن یطلب من النیابة المختصـة الإفراج عنھ، وإذا رفض طلبھ فلھ أن یتظلم إلى المحامي العام ثم  

إلى المحـامي العـام الأول ثم إلى النـائـب العـام، على أن یلتزم كـل منھم بـالبـت في التظلم خلال ثلاثـة أیـام من  

ــاً لھ یترتب علیھ رفع التظلم  تاریخ تقدیمھ، ویعتبر مرور فترة الثلاثة أیام دون البت في الت ظلم بمثابة رفضـ

 تلقائیاً للجھة الأعلى.

 ) ١٥٠مادة ( 
ة أو بغیر   الـ ا ، لا یفرج عن المتھم بكفـ ا حتمـ ا واجبـ في غیر الأحوال التي یكون الإفراج عن المتھم فیھـ

 كفالة إلا بعد أن یعین محل الإقامة الذي سیقیم فیھ. 

 ) ١٥١مادة ( 
 یجوز تعلیق الإفراج المؤقت في غیر الأحوال التي یكون فیھا واجباً حتما على تقدیم كفالة. 

ویقدر عضــو النیابة العامة أو قاضــي المحكمة الصــغرى أو المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في غرفة  

 المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة. 

ویخصـص نصـف الكفالة لیكون جزاء لتخلف المتھم عن الحضـور في أي إجراء من إجراءات التحقیق  

ــف   ــص النصــ والمحـاكمـة والتقـدم لتنفیـذ الحكم والقیـام بكـافـة الواجبـات الأخرى التي تفرض علیـھ ، ویخصــ

 الآخر لدفع ما یأتي بترتیبھ :

 المصاریف التي صرفتھا الدولة.  أولا :        

 العقوبات المالیة التي قد یحكم بھا على المتھم.  ثانیا :        

 ) ١٥٢مادة ( 
 یدفع مبلغ الكفالة من المتھم أو من غیره ، ویكون ذلك بإیداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة. 

ویجوز أن یقبل من أي شــخص ملئ التعھد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتھم بشــرط من شــروط  

 الإفراج ویؤخذ علیھ التعھد المذكور في محضر التحقیق أو بتقریر في قسم الكتاب. 

 ویكون للمحضر أو التقریر قوة السند الواجب التنفیذ. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـــادر بالمرســـوم   ٢٠١٤) لســـنة ٣٩ت بموجب القانون رقم (اســـتبُدل )١٥(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦بقانون رقم (



 ) ١٥٣مادة ( 
ــھ لمركز  ــمح بتقـدیم كفـالة أن یلزمھ بأن یقـدم نفســ ــو النیـابة العـامة إذا رأي أن حالة المتھم لا تســ لعضــ

 الشرطة في الأوقات التي یحددھا لھ في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفھ الخاصة. 

 ) ١٥٤مادة ( 
إذا لم یقم المتھم بغیر عذر مقبول بتنفیذ أحد الالتزامات المفروضــــة علیھ یصــــبح النصــــف الأول من  

 الكفالة ملكا للدولة بغیر حاجة إلى حكم بذلك. 

   حكم بالبراءة. الدعوى أوویرد الجزء الثاني للمتھم إذا صدر قرار بألا وجھ لإقامة 

 ) ١٥٥مادة ( 
الأمر الصـادر بالإفراج لا یمنع عضـو النیابة العامة من إصـدار أمر جدید بالقبض على المتھم أو بحبسـھ  

 إذا قویت الأدلة ضده أو إذا أخل بالشروط المفروضة علیھ أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ ھذا الإجراء. 

القبض على المتھم من ذات  د بـ وإذا كـان أمر الإفراج صــــادرا من المحكمـة فیكون إصــــدار أمر جـدیـ

 المحكمة بناء على طلب النیابة العامة. 

 ) ١٥٦مادة ( 
ــھ إن كـان مفرجـا عنـھ من   ــا أو حبســ إذا أحیـل المتھم إلى المحكمـة یكون الإفراج عنـھ إن كـان محبوســ

 اختصاص المحكمة المحال إلیھا. 

ــورة ھي   ائیـة منعقـدة في غرفـة المشــ وفي حـالـة الحكم بعـدم الاختصــــاص تكون المحكمـة الكبرى الجنـ

 المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. 

 ) ١٥٧مادة ( 
ھ في  ــمع أقوال منـ ب حبس المتھم ولا تســ ة طلـ الحقوق المـدنیـ ھ أو المـدعي بـ ل من المجني علیـ لا یقبـ

 المناقشات المتعلقة بالإفراج عن المتھم. 

 ) ١٥٨مادة ( 
لقاضـي المحكمة الصـغرى أن یقدر كفالة للإفراج عن المتھم كلما طلبت النیابة العامة الأمر بمد الحبس  

 ).  ١٥٤) إلى (  ١٥٠وتراعي في ذلك أحكام المواد من ( 

وللنیابة العامة في الجنایات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى بالإفراج عن المتھم  

 المحبوس احتیاطیا. 

ــتئناف ولا قبل الفصــل فیھ إذا رفع في  ولا یجوز تنفیذ الأمر الصــادر بالإفراج قبل انقضــاء میعاد الاس

 المیعاد. 

 ویحصل الاستئناف بتقریر في قسم الكتاب. 



ویرفع الاسـتئناف إلى المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في غرفة المشـورة ویكون میعاده ثمانیة وأربعین  

 . صدور الأمرساعة ، یبدأ من تاریخ 

 ).  ١٤٨) ، (  ١٤٧وللمحكمة أن تأمر بمد حبس المتھم طبقا لما ھو مقرر في المادتین ( 

 وإذا لم یفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أیام من تاریخ التقریر بھ وجب تنفیذ الأمر بالإفراج فوراً. 

 )١٦( ) ١٥٩مادة ( 

للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدیة الاتھام وخشیة ھروب المتھم في جنایة أو جنحة أن  
 یأمر بمنْع المتھم من السفر ویتم إعلان مَن صدر الأمر ضده في غیبتھ. 

ویجوز للمحامي العام، أو للمحكمة المختصة عند نظر تجدید الحبس الاحتیاطي، إذا رؤُى الإفراج عن متھم  
في جنایة أو جنحة معاقبٍ علیھا بالحبس وأن مصلحة التحقیق تقتضي منْعھ من السفر إلى الخارج إصدار  

 أمر بمنْعِھ من السفر. 
وللمتھم أن یتظلَّم من أمر المنْع أمام المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رُفِض تظََلُّمھ 

 فلھ أن یتقدم بتظََلُّم جدید كلما انقضى شھر من تاریخ رفض التَّظَلُّم.
وذلك كلھ مالم تحَلْ الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرھا فیصبح الأمر بالمنْع من السفر أو إلغاؤه من  

 اختصاصھا.
  

 
الصـادر بالمرسـوم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـنة  ٧نون رقم (لقاات بموجب  اسـتبُدل )١٦(

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
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 ) ١٦٠مادة ( 
ــدر أمرا بـذلـك وتـأمر بـالإفراج عن   إذا رأت النیـابـة العـامـة بعـد التحقیق انـھ لا وجـھ لإقـامـة الـدعوى تصــ

ــبب  ــا لســ ــدور الأمر بألا وجھ لإقامة الدعوى في  آخر،المتھم المحبوس ما لم یكن محبوســ ولا یكون صــ

 الجنایات إلا من المحامي العام. 

 ویجب أن یشتمل الأمر على الأسباب التي بني علیھا. 

 ویعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنیة ، وإذا كان قد توفي یكون الإعلان لورثتھ جملة في محل إقامتھ. 

 ) ١٦١مادة ( 
 للمدعي بالحقوق المدنیة الطعن في الأمر الصادر من النیابة العامة بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة. 

ــورة في الجنح ، وإلى محكمـة  ــدة في غرفـة المشــ ویرفع الطعن إلى المحكمـة الكبرى الجنـائیـة منعقـــــــ

 في غرفة المشـورة في الجنایات. الجنائیة منعقدةالاستئناف العلیا 

ویحصـــل الطعن بتقریر في قســـم الكتاب في میعاد عشـــرة أیام من تاریخ إعلان المدعي بالحق المدني 

 بالأمر. 

ة  دعوى إلى المحكمـ ل الـ ا أن تحیـ ة ، فعلیھـ ائیـ دعوى الجنـ ة الـ امـ ھ لإقـ ألا وجـ ة الأمر بـ ت المحكمـ وإذا ألغـ

 المختصة. 

 ) ١٦٢مادة ( 
ــدوره ما لم یكن قد  ــھر التالیة لص للنائب العام أن یلغي الأمر بألا وجھ لإقامة الدعوى في مدة الثلاثة أش

 صدر قرار من المحكمة المختصة برفض الطعن المرفوع عن ھذا الأمر. 

 ) ١٦٣مادة ( 
الأمر الصادر من النیابة العامة بألا وجھ لإقامة الدعوى یمنع من العودة إلى التحقیق إلا إذا ظھرت أدلة 

 جدیدة قبل انتھاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائیة. 

ویعد من الأدلة الجدیدة شـھادة الشـھود والمحاضـر والأوراق والأشـیاء التي لم تعرض على النیابة العامة 

 ویكون من شأنھا تقویة الأدلة التي وجدت غیر كافیة أو زیادة الإیضاح المؤدي إلى ظھور الحقیقة. 

 ) ١٦٤مادة ( 
ایـة أو جنحـة أو مخـالفـة وأن الأدلـة على المتھم كـافیـة   د التحقیق أن الواقعـة جنـ امـة بعـ ابـة العـ إذا رأت النیـ

ــددة أو المخففة للعقوبة ومواد   ــف الجریمة بجمیع أركانھا المكونة لھا وكافة الظروف المش تعین علیھا وص

 القانون المراد تطبیقھا ورفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. 

 ویكون ذلك في المخالفات والجنح بطریق تكلیف المتھم بالحضور أمام المحكمة الصغرى. 



وترفع الـدعوى في الجنـایـات بـإحـالتھـا من المحـامي العـام أو من یقوم مقـامـھ إلى المحكمـة الكبرى الجنـائیـة  

بلائحة اتھام تبین فیھا الجریمة المســندة إلى المتھم حســبما ســلف ، وترفق بھا قائمة بمؤدي أقوال الشــھود  

لة في استمرار حبس المتھم احتیاطیاً أو  وأدلة الإثبات ویعلن بھما المتھم ویفصل المحامي العام في ھذه الحا

   الإفراج عنھ أو في القبض علیھ وحبسھ احتیاطیاً إذا لم یكن قد قبض علیھ أو كان قد أفرج عنھ.

 ) ١٦٥مادة ( 
إذا اشــتمل التحقیق على أكثر من جریمة واحدة من اختصــاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة  

تحال جمیعھا إلى المحكمة المختصـــة مكاناً بإحداھا. فإذا كانت الجرائم من اختصـــاص محاكم من درجات 

   مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

ــة   ــاص محاكم خاص ــھا من اختص ــاص المحاكم العادیة وبعض وإذا كانت بعض ھذه الجرائم من اختص

 تحال جمیعھا إلى المحاكم العادیة ما لم ینص القانون على غیر ذلك. 

 ) ١٦٦مادة ( 
ــتوجب إجراء تحقیقات تكمیلیة فعلى  ــدور الأمر بالإحالة وقبل الحكم في الدعوى ما یسـ إذا وقع بعد صـ

ــافة تھم أو متھمین   النیابة العامة أن تقوم بإجرائھا وتقدیمھا إلى المحكمة بحالتھا أو بأمر إحالة تكمیلي بإضـ

    آخرین حسب الأحوال.
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 ) ١٦٧مادة ( 
ــي التحقیق أكثر ملاءمـة  إذا رأت النیـابـة العـامـة في الجنـایـات أو الجنح أن تحقیق الـدعوى بمعرفـة قـاضــ

بالنظر إلى ظروفھا الخاصــة جاز لھا في أیة حالة كان علیھا التحقیق أن تطلب إلى رئیس المحكمة الكبرى  

 المدنیة ندب أحد قضاتھا لمباشرة ھذا التحقیق.

ــاتھا لتحقیق جریمة   ــتئناف العلیا المدنیة ندب أحد قضــ ولوزیر العدل أن یطلب من رئیس محكمة الاســ

 معینة أو جرائم من نوع معین. 

 ) ١٦٨مادة ( 
وعندئذ    بذلك،تســتمر النیابة العامة في التحقیق حتى یباشــره القاضــي المنتدب في حالة صــدور قرار 

 . بإجراء التحقیقیكون ھو المختص دون غیره 

 ) ١٦٩مادة ( 
یباشـر التحقیق قاضـي التحقیق طبقاً للأحكام المقررة في شـأن التحقیق بمعرفة النیابة العامة مع مراعاة  

 ما ھو منصوص علیھ في المواد التالیة. 

 ) ١٧٠مادة ( 
واختصـاصـات المحكمة  الصـغرى،یكون لقاضـي التحقیق لدى مباشـرة التحقیق سـلطات قاضـي المحكمة 

 فیما یتعلق بنظام الجلسة. 

 ) ١٧١مادة (   
لقاضـي التحقیق أن یكلف أحد أعضـاء النیابة العامة أو أحد مأموري الضـبط القضـائي بالقیام بعمل معین  

 أو أكثر من أعمال التحقیق عدا استجواب المتھم ویكون للمندوب في حدود ندبھ سلطة قاضي التحقیق.

 ) ١٧٢مادة ( 
ا جرى في  ك الاطلاع على الأوراق لتقف على مـ ذلـ ــور التحقیق وكـ ت حضــ ة في أي وقـ امـ ة العـ ابـ للنیـ

 التحقیق على ألا یترتب على ذلك تأخیر السیر فیھ.

 ) ١٧٣مادة ( 
للنیابة العامة وباقي الخصـــوم أن یقدموا إلى قاضـــي التحقیق الدفوع والطلبات التي یرون تقدیمھا أثناء  

 ویفصل قاضي التحقیق خلال ثلاثة أیام في ھذه الدفوع والطلبات ویبین الأسباب التي استند إلیھا.  التحقیق،

وتبلغ أوامر قاضــي التحقیق إذا لم تكن قد صــدرت في مواجھة الخصــوم إلیھم وإلى النیابة العامة خلال 

 ثلاثة أیام من تاریخ صدورھا. 



 ) ١٧٤مادة ( 
مع أقوال النیابة   ولھا أن تطلب من   العامة،یجب على قاضـي التحقیق قبل أن یصـدر أمراً بالحبس أن یسـ

 قاضي التحقیق في أي وقت حبس المتھم احتیاطیاً. 

 ) ١٧٥مادة ( 
لقاضــي التحقیق في كل وقت ســواء من تلقاء نفســھ أو بناءً على طلب المتھم أن یأمر بعد ســماع أقوال 

ــھ احتیـاطیـاً. فـإذا كـان الأمر بـالحبس   النیـابـة العـامـة بـالإفراج المؤقـت عن المتھم إذا كـان ھو الـذي أمر بحبســ

تئناف النیابة العامة  الاحتیاطي صـادراً من المحكمة الكبرى الجنائیة منعقدة في غرفة المشـورة بناءً على اسـ

لأمر الإفراج السـابق صـدوره من قاضـي التحقیق فلا یجوز لھ إصـدار أمر بالإفراج خلال المدة التي صـدر 

 بھا الأمر بالحبس الاحتیاطي. 

 ) ١٧٦مادة ( 
وعلیھا أن تقدم لھ طلباتھا    مباشرة،یرسل قاضي التحقیق الأوراق إلى النیابة العامة عقب انتھاء التحقیق  

 كتابة خلال ثلاثة أیام من تسلمھا أوراق التحقیق إذا كان المتھم محبوساً وعشرة أیام إذا كان مفرجاً عنھ. 

وعلیھ أن یخطر باقي الخصــــوم لإبداء ما قد یكون لدیھم من أقوال خلال ثلاثة أیام من تاریخ إخطارھم  

 إذا كان المتھم محبوساً وعشرة أیام إذا كان مفرجاً عنھ. 

ل   ة یحیـ افیـ ة على المتھم كـ ة وأن الأدلـ الفـ ة أو مخـ ة أو جنحـ ایـ ة جنـ ــي التحقیق أن الواقعـ اضــ وإذا رأى قـ

 الدعوى إلى المحكمة المختصة. 

أما إذا رأى أن الواقعة لا یعاقب علیھا القانون أو أن الأدلة على المتھم غیر كافیة یصـدر أمراً بألا وجھ   

   لإقامة الدعوى.

 ) ١٧٧مادة ( 
إذا طرأ بعد صـدور الأمر بالإحالة ما یسـتوجب إجراء تحقیقات تكمیلیة فعلى النیابة العامة أن تطلب من  

 قاضي التحقیق إجراءھا ویقدم المحضر إلى المحكمة. 

 ) ١٧٨مادة ( 
 ) إلا بناءً على طلب النیابة العامة.  ١٦٣لا تجوز العودة إلى التحقیق طبقاً لحكم المادة ( 

 ) ١٧٩مادة ( 
للنیابة العامة أن تســتأنف ولو لمصــلحة المتھم جمیع الأوامر التي یصــدرھا قاضــي التحقیق ســواء من  

      تلقاء نفسھ أو بناءً على طلب الخصوم.

 وللمدعي بالحقوق المدنیة استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقیق بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة. 

) ، ویبدأ میعاده بالنســبة للنیابة العامة من تاریخ    ١٦١ویحصــل الاســتئناف على النحو الوارد بالمادة ( 

 صدور الأمر المطعون فیھ. 



 ) ١٨٠مادة ( 
للنیابة العامة وحدھا أن تســـتأنف الأمر الصـــادر من قاضـــي التحقیق في جنایة ، بالإفراج المؤقت عن  

 ).١٥٨المتھم المحبوس احتیاطیاً. ولا یجوز ذلك في الجنح. وذلك على النحو المنصوص علیھ بالمادة ( 
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 ) ١٨١مادة ( 
 تختص محكمة التمییز بما نص علیھ قانون إنشائھا. 

وتختص محكمة الاســتئناف العلیا الجنائیة بالفصــل في اســتئناف الأحكام الصــادرة من المحاكم الكبرى  

 الجنائیة. 

وتختص المحكمة الكبرى الجنائیة بالفصـــل في الجنایات وفي اســـتئناف الأحكام الصـــادرة من المحاكم  

 الصغرى. 

 وتختص المحاكم الصغرى بالفصل في الجنح والمخالفات. 

 وذلك ما لم ینص القانون على اختصاص أي من ھذه المحاكم بجرائم معینة أو بمسائل أخـرى. 

 ) ١٨٢مادة ( 
 یتعین الاختصاص بالمكان الذي وقعت فیھ الجریمة أو الذي یقیم فیھ المتھم ، أو الذي یقبض علیھ فیھ. 

 ) ١٨٣مادة ( 
ــروع تعتبر الجریمة أنھا وقعت في كل محل یقع فیھ عمل من أعمال البدء في التنفیذ. وفي   في حالة الشـ

ــتمرار. وفي جرائم الاعتیاد والجرائم   ــتمرة یعتبر مكانا للجریمة كل محل تقوم فیھ حالة الاسـ الجرائم المسـ

 ھا. المتتابعة یعتبر مكانا للجریمة كل محل یقع فیھ أحد الأفعال الداخلة فی

 ) ١٨٤مادة ( 
ة البحرین ترفع على   انون دولـ ام قـ ا أحكـ ــري علیھـ ة من الجرائم التي تســ ارج جریمـ ت في الخـ إذا وقعـ

 في العاصمة.     مرتكبھا الدعوى أمام المحاكم الجنائیة
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 ) ١٨٥مادة ( 

ــائل التي یتوقف علیھا الحكم في الدعوى المرفوعة   ــل في جمیع المســ تختص المحكمـة الجنـائیـة بالفصــ

 أمامھا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. 

 ) ١٨٦مادة ( 
ــل في دعوى جنـائیـة أخرى وجـب وقف الـدعوى   إذا كـان الحكم في الـدعوى الجنـائیـة یتوقف على الفصــ

 الأولى حتى یتم الفصل في الثانیة. 

 ) ١٨٧مادة ( 
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائیة یتوقف على الفصــل في مســألة من مســائل الأحوال الشــخصــیة جاز  

ھ حســـــب  ة أو المجني علیـ دنیـ الحقوق المـ دعي بـ دد للمتھم أو للمـ دعوى وتحـ ة أن توقف الـ ائیـ ة الجنـ للمحكمـ

 الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجھة ذات الاختصاص. 

 ولا یمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقیقات الضروریة أو المستعجلة.

 ) ١٨٨مادة ( 
إذا انقضــى الأجل المشــار إلیھ في المادة الســابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجھة ذات الاختصــاص جاز  

للمحكمة أن تصــرف النظر عن وقف الدعوى وتفصــل فیھا ، كما یجوز لھا أن تحدد للخصــم أجلا آخر إذا 

 رأت أن ھناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك. 

 ) ١٨٩مادة ( 
ــل فیھـا تبعـا للـدعوى الجنـائیة طرق الإثبات   ــائل غیر الجنـائیـة التي تفصــ تتبع المحـاكم الجنـائیـة في المســ

 المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. 
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 ) ١٩٠مادة ( 
ــاص عن جریمة واحدة أو عن عدة جرائم   ــاص أو بعدم الاختصــ ــدر حكمان نھائیان بالاختصــ إذا صــ

ــة   ــة یرفع طلب تعیین المحكمة المختصـ مرتبطة من محكمتین عادیتین أو من محكمة عادیة وأخرى خاصـ

 إلى محكمة التمییز. 

 ) ١٩١مادة ( 
ــم   ــة بلائحة تودع قسـ ــوم في الدعوى تقدیم طلب تعیین المحكمة المختصـ لكل من النیابة العامة والخصـ

ــمن   ــوم ومحال إقامتھم    –كتاب محكمة التمییز تتض ــماء الخص ــوع الطلب وبیاناً كافیا عن    –عدا أس موض

 الدعوى التي رفع بشأنھا النزاع. 

وعلى الطالب أن یودع مع ھذه اللائحة صـورا منھا بقدر عدد الخصـوم مع حافظة بالمسـتندات التي تؤید  

 طلبھ ومذكرة بدفاعھ. 

ــة التي تحدد  ــور في الجلس ــورة من اللائحة مع تكلیفھم بالحض ــوم بص ــم الكتاب إعلان الخص وعلى قس

 لنظر الدعوى. 

 ولا تحصل رسوم عن ھذا الطلب. 

 وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ الحكمین أو القرارین المتناقضین أو أحدھما. 

 ) ١٩٢مادة ( 
تعین محكمة التمییز ـ بعد الاطلاع على الأوراق ـ المحكمة المختصة وتفصل أیضاً في شأن الإجراءات 

 والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصھا.
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 ) ١٩٣مادة ( 
ة  ام المحكمـ ــور أمـ الحضــ ة المتھم بـ امـ ة العـ ابـ ت النیـ ة كلفـ ائیـ اكم الجنـ دعوى إلى إحـدى المحـ ت الـ إذا أحیلـ

 ) من ھذا القانون . ١٦٤المختصة طبقاً لنص المادة ( 

 ) ١٩٤مادة ( 
یجوز الاســتغناء عن تكلیف المتھم بالحضــور أمام المحكمة إذا حضــر الجلســة ووجھت إلیھ التھمة من  

 النیابة العامة وقبل المتھم المحاكمة. 

 ) ١٩٥مادة ( 
یكون تكلیف الخصــوم بالحضــور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلســة بیوم كامل في المخالفات وبثلاثة أیام  

 على الأقل في الجنح وبعشرة أیام في الجنایات. 

   وتذكر في ورقة التكلیف بالحضور التھمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ــر المتھم وطلب   ــور بغیر میعاد ، فإذا حضـ ویجوز في حالة التلبس بالجریمة أن یكون التكلیف بالحضـ

 إعطاءه میعادا لتحضیر دفاعھ أذنت لھ المحكمة بالمیعاد المقرر في الفقرة الأولى. 

 ) ١٩٦مادة ( 
انون   الطرق المقررة في قـ ھ بـ امتـ ھ أو في محـل إقـ ــخص المعلن إلیـ ــور لشــ الحضــ ة التكلیف بـ تعلن ورقـ

 المرافعات المدنیة والتجاریة ، كما یجوز إعلانھ بواسطة أحد أفراد السلطة العامة. 

ــرطة التابع لھ آخر محل  ــلم الإعلان إلى مركز الشـ وإذا لم یؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتھم یسـ

ا لم یثبـت   امـة للمتھم مـ ھ الجریمـة آخر محـل إقـ ة البحرین ، ویعتبر المكـان الـذي وقعـت فیـ دولـ ھ بـ كـان یقیم فیـ

 خلاف ذلك.  

 ) ١٩٧مادة ( 
ــجن أو من یقوم مقـامـھ ، ویكون إعلان ــین إلى مـأمور الســ ــبي قوة دفـاع    یكون إعلان المحبوســ منتســ

 البحرین والحرس الوطني إلى مدیریة القضاء العسكري. 

 ) ١٩٨مادة ( 
 للخصوم أن یطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانھم بالحضور أمام المحكمة. 
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 ) ١٩٩مادة ( 
یجب على المتھم في جنایة أو جنحة یعاقب علیھا بالحبس الذي یوجب القانون تنفیذه فور صــدور الحكم  

 بھ أن یحضر بنفسھ. 

ا   ذا مع عـدم الإخلال بمـ اعـھ وھـ دیم دفـ ھ وكیلا لتقـ ب عنـ ا في الأحوال الأخرى فیجوز للمتھم أن ینیـ أمـ

 للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصیا. 

 ) ٢٠٠مادة ( 
ــور ، فإذا رأت المحكمة أن   ــر من یبدي عذر المتھم عن عدم الحضـ یجوز في جمیع الأحوال أن یحضـ

 العذر مقبول عینت لھ میعادا لحضوره أمامھا. 

 ) ٢٠١مادة ( 
إذا لم یحضــر المتھم المكلف بالحضــور حســب القانون في الیوم المعین بورقة التكلیف بالحضــور ولم  

یرسـل وكیلا عنھ في الأحوال التي یسـوغ فیھا ذلك یجوز الحكم في غیبتھ بعد الاطلاع على الأوراق. ومع  

یقدم عذراً یبرر غیابھ  ذلك إذا كانت ورقة التكلیف بالحضور قد سلمت لشخص المتھم یجوز للمحكمة إذا لم  

 أن تقرر اعتبار الحكم حضوریاً وعلیھا أن تبین الأسباب التي استندت إلیھا في ذلك. 

 ) ٢٠٢مادة ( 
ــوم عند النداء على الدعوى ولو غادر   ــر من الخصـ ــبة إلى كل من یحضـ ــوریاً بالنسـ یعتبر الحكم حضـ

 الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إلیھا الدعوى بدون أن یقدم عذراً مقبولاً. 

 ) ٢٠٣مادة ( 
إذا رفعت الدعوى على عدة أشـــخاص عن واقعة واحدة وحضـــر بعضـــھم وتخلف البعض الآخر رغم  

ــة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من   تكلیفھم بالحضـــور حســـب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسـ

 ً  ، تخلف عن الحضـور مع تنبیھھم إلى انھم إذا تخلفوا عن الحضـور في ھذه الجلسـة یعتبر الحكم حضـوریا

فإذا لم یحضـروا بعد ذلك وتبین للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضـورھم فلھا أن تقرر اعتبار الحكم حضـوریا  

 بالنسبة إلیھم ، وعلیھا في ھذه الحالة أن تبین الأسباب التي استندت إلیھا في ذلك. 

 ) ٢٠٤مادة ( 
ــر الدعوى في  إذا حضـر الخصـم قبل انتھاء الجلسـة التي صـدر فیھا الحكم في غیبتھ وجب إعادة نظــــ

 حضوره. 

ــوریا یجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامھا كما لو كان   وفي الأحوال التي یعتبر الحكم فیھا حضـ

 الخصم حاضرا.



ــادر في ھذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم علیھ قیام عذر منعھ من   ــة في الحكم الصـ ولا تقبل المعارضـ

 الحضور ولم یستطع تقدیمھ قبل الحكم وكان استئنافھ غیر جائز.
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 ) ٢٠٥مادة ( 
ضـــبط الجلســـة وإدارتھا منوطان برئیســـھا ، ولھ في ســـبیل ذلك أن یخرج من قاعة الجلســـة من یخل  

بنظامھا ، فان لم یمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسـھ أربعا وعشـرین سـاعة أو تغریمھ  

ــتئنـافـھ. فـإذا كـان الإخلال قـد وقع ممن یؤد  ــرة دنـانیر ویكون حكمھـا بـذلـك غیر جـائز اســ ي وظیفـة في عشــ

ــــــــــھ الإداري الأعلى توقیعھ من الجزاءات  ــة ما لرئیسـ المحكمة كان لھا أن توقع علیھ أثناء انعقاد الجلسـ

 التأدیبیة. 

 للمحكمة إلى ما قبل انتھاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرتھ. 

 ) ٢٠٦مادة ( 
للمحكمة الجنائیة إذا وقعت جریمة تعد على ھیئتھا أو على أحد أعضائھا أو أحد العاملین بھا أو كان من  

ــھود فیھا وكان ذلك في  ــائھا أو أحد من الشـ ــأنھا الإخلال بالاحترام الواجب لھا أو التأثیر في أحد أعضـ شـ

   صدد دعوى منظورة أمامھا أن تحیل المتھم للنیابة العامة للتحقیق.

 ) ٢٠٧مادة ( 
ــة فللمحكمة أن تقیم الدعوى في الحال على المتھم وتحكم فیھا بعد  إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلســ

وإذا كانت الجریمة جنایة    اســتئنافھ،ســماع أقوال النیابة العامة ودفاع المتھم ویكون الحكم نافذا ولو حصــل  

 أو جنحة شھادة زور تأمر المحكمة بالقبض على المتھم وتحیلھ للنیابة العامة. 

یتطلب   يولا یتوقف رفع الدعوى في ھذه الحالة على شــكوى أو طلب إذا كانت الجریمة من الجرائم الت

 القانون لرفعھا تقدیم شكوى أو طلب بھا. 

 وفي جمیع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتھم إذا اقتضى الحال ذلك. 

 ) ٢٠٨مادة ( 
ــببھ ما یجوز   ــة وبسـ مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قیامھ بواجبھ في الجلسـ

اعتباره إخلالاً بالنظام أو ما یســتدعي مؤاخذتھ جنائیا یحرر رئیس الجلســة محضــرا بما حدث ویحیلھ إلى 

 النیابة العامـة. 

وللنیـابـة العـامـة أن تتخـذ الإجراءات الجنـائیـة إذا كـان مـا وقع من المحـامي جریمـة معـاقبـا علیھـا في القـانون  

 أو أن تحیلھ إلى الھیئة التأدیبیة المختصة إذا كان ما وقع منھ مجرد إخلال بالواجب أو بالنظام. 

 ) ٢٠٩مادة ( 
ا للقواعـد   ا وفقـ ا یكون نظرھـ ادھـ دعوى حـال انعقـ ة الـ ا المحكمـ الجرائم التي تقع في الجلســــة ولم تقم فیھـ

 العادیة. 
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 ) ٢١٠مادة ( 
یمتنع على القاضـي أن یشـترك في نظر الدعوى إذا كانت الجریمة قد وقعت علیھ شـخصـیا أو إذا كان قد 

قام في الدعوى بعمل مأمور الضـبط القضـائي أو بوظیفة النیابة العامة أو المدافع عن أحد الخصـوم أو أدى 

 فیھا شھادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة. 

  الإحالة،ویمتنع علیھ كذلك أن یشــترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقیق أو 

 كما یمتنع علیھ أن یشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فیھ صادرا منھ. 

 ) ٢١١مادة ( 
ــائر حالات الرد التي   ــابقة وفي سـ ــاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السـ ــوم رد القضـ للخصـ

 یحددھا القانون. 

 ولا یجوز رد أعضاء النیابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي. 

 ویعتبر المجني علیھ فیما یتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى. 

 ) ٢١٢مادة ( 
صــل في أمر تنحیھ في یتعین على القاضــي إذا قام بھ ســبب من أســباب الرد أن یصــرح بھ للمحكمة لتف

 ، وعلى قاضي المحكمة الصغرى أن یطرح الأمر على رئیس المحكمة الكبرى المدنیة. غرفة المشورة

وفیما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون یجوز للقاضــي إذا قامت لدیھ أســباب یســتشــعر منھا الحرج من  

  نظر الدعوى أن یعرض أمر تنحیھ على المحكمة أو على رئیس المحكمة حسب الأحوال للفصل فیھ. 

 ) ٢١٣مادة ( 
 یتبع في تقدیم طلب الرد والفصـل فیھ الإجراءات والأحكام التي یحددھا القانون. 

 ولا یجوز في تحقیق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجیھ الیمین إلیھ. 
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 )١٧(   )٢١٤مادة ( 
یجب أن تكون الجلسـة علنیة، ویجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أو  

لدواعي حمایة المجني علیھم أو الشـھود، أو من یدلي بمعلومات في الدعوى؛ أن تأمر بسـماع الدعوى كلھا 

 أو بعضھا في جلسة سریة أو تمنع فئات معینة من الحضور فیھا.

 ) ٢١٥مادة ( 
یجب أن یحضــر أحد أعضــاء النیابة العامة جلســات المحاكم الجنائیة وعلى المحكمة أن تســمع أقوالھ 

 وتفصل في طلباتھ.

 ) ٢١٦مادة ( 
ــمـھ قبـل  ــر محـام مع كـل متھم في جنـایـة وعلى المحـامي الموكـل أن یخطر المحكمـة بـاســ یجـب أن یحضــ

 الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأربعة أیام على الأقل.

 فإذا تبینت المحكمة أن المتھم في جنایة لم یوكل عنھ من یدافع عنھ من المحامین ندبت لھ محامیا.

 ) ٢١٧مادة ( 
فیما عدا حالة العذر أو المانع الذي تثبت صـحتھ یجب على المحامي سـواء أكان منتدبا من قبل المحكمة 

أو موكلا من قبل المتھم أن یحضــر للدفاع عن المتھم في الجلســة أو یعین من یقوم مقامھ وإلا حكمت علیھ  

 ة إذا اقتاضھا الحال. المحكمة بغرامھ لا تجاوز مائة دینار مع عدم الإخلال بالمساءلة التأدیبی

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا اثبت لھا انھ كان من المســتحیل علیھ أن یحضــر في الجلســة بنفســھ أو  

 أن ینیب عنھ غیره.

 ) ٢١٨مادة ( 
 .الملاحظة اللازمةیحضر المتھم الجلسة بغیر قیود ولا أغلال وتجرى علیھ 

ــتدعي ذلك وفي ھذه الحالة  ــة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منھ تشــویش یس ولا یجوز إبعاده عن الجلس

ــوره وعلى المحكمـة أن تعلمـھ بمـا تم في غیبتـھ من   ــیر فیھـا بحضــ ــتمر الإجراءات إلى أن یمكن الســ تســ

 إجراءات.

ومع ذلك یجوز للمحكمة في الأحوال التي ترى أنھا تقتضي نظر الدعوى في غیر حضور المتھم أن تستخدم  
المتھم   مع  الدعوى  نظر  إجراءات  مباشرة  في  بعُد  عن  الأثیري  والنقل  والبصریة  السمعیة  التقنیة  وسائل 

 
ــتبُدل )١٧( ــنة ٣٥بموجب القانون رقم (  تاسـ ــوم    ٢٠١٢) لسـ ــادر بالمرسـ بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـ

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦بقانون رقم (



وسماع ومشاھدة وتسجیل وعرْض وقائع الجلسة علیھ بحضور محامیھ في الأحوال التي یستلزم فیھا القانون  
 )١٨( ذلك، وبحضور أحد أعضاء النیابة العامة.

 

 ) ٢١٩مادة ( 
للمحكمة في الجنایات والجنح التي یعاقب علیھا بالحبس أن تأمر بالقبض على المتھم وإحضـاره ولھا أن  

 تأمر بحبسھ احتیاطیا وان تفرج بكفالة أو بغیر كفالة عن المتھم المحبوس احتیاطیا.

 ) ٢٢٠مادة ( 
یبدأ التحقیق في الجلســـة بالمناداة على المتھم والشـــھود ویســـأل المتھم عن اســـمھ ولقبھ وســـنھ ومھنتھ  

وجنسـیتھ ومحل إقامتھ ومولده وتتلى التھمھ الموجھة إلیھ بورقھ التكلیف بالحضـور أو أمر الإحالة بحسـب 

 تھما.الأحوال ثم تقدم النیابة العامة والمدعي بالحقوق المدنیة ـ إن وجد ـ طلبا

ندة إلیھ ، فإن اعترف جــــــاز للمحكمة  أل المتھم بعد ذلك عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسـ ویسـ

الاكتفاء باعترافھ والحكم علیھ بغیر سـماع الشـھود ما لم تكن الجریمة مما یعاقب علیھا بالإعدام فیجب على  

الأسـئلة للشـھود من النیابة العامة المحكمة اسـتكمال التحقیق ، وتسـمع شـھادة شـھود الإثبات ویكون توجیھ  

 أولا ثم من المجني علیھ ثم من المدعي بالحقوق المدنیة ثم من المتھم ثم من المسئول عن الحقوق المدنیة.

ــھود المـذكورین مره ثـانیـھ   ــتجوبوا الشــ وللنیـابـة العـامـة وللمجني علیـھ وللمـدعي بـالحقوق المـدنیـة أن یســ

 لإیضاح الوقائع التي أدوا الشھادة عنھا في أجوبتھم.

 ) ٢٢١مادة ( 
بعد سـماع شـھادة شـھود الإثبات یسـمع شـھود النفي ویسـألون بمعرفة المتھم أولا ثم بمعرفة المسـئول عن  

ة ،  دنیـ الحقوق المـ دعي بـ ة المـ ھ ثم بمعرفـ ة المجني علیـ ة ثم بمعرفـ امـ ة العـ ابـ ة النیـ ة ثم بمعرفـ دنیـ الحقوق المـ

مرة ثانیھ لإیضـاح الوقائع التي  وللمتھم والمسـئول عن الحقوق المدنیة أن یوجھا للشـھود المذكورین أسـئلة 

 أدوا الشھادة عنھا.

 ) ٢٢٢مادة ( 
لكل من الخصـوم أن یطلب إعادة سـماع الشـھود لإیضـاح أو تحقیق الوقائع التي أدوا شھادتھم عنھا أو أن  

 یطلب سماع شھود غیرھم لھذا الغرض.

 ) ٢٢٣مادة ( 
للمحكمة في أیة حالة كانت علیھا الدعوى أن توجھ للشـھود أي سـؤال ترى لزومھ لظھور الحقیقة أو أن  

 تأذن للخصوم بذلك.

 
الصـادر بالمرسـوم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـنة ٧نون رقم (لقاابموجب   أضـیفت )١٨(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (



 ویجب علیھا أن تمنع توجیھ أسئلة للشاھد إذا كانت غیر متعلقة بالدعوى أو غیر جائزة القبول.

ــھ اضطراب  ویجب علیھا أن تمنع عن الشاھد كل قول بالتصریح أو التلمیح وكل إشارة مما ینبني علیـــ

 أفكاره أو تخویفھ.

 ولھا أن تمتنع عن سماع شھادة شھود عن وقائع ترى انھا واضحة وضوحا كافیا.

) ٢٢٣مادة ( 
ً
 )١٩(  مكررا

ام المواد (  اة أحكـ ة أن  ٢٢٣)، ( ٢٢٢)، ( ٢٢١)، ( ٢٢٠مع مراعـ انون، یجوز للمحكمـ ذا القـ ) من ھـ

تلجأ في سـماع الشـھود ومن لدیھ معلومات في الدعوى إلى اسـتعمال وسـائل التقنیة الحدیثة السـمعیة 

وذلك   والبصـریة، سـواء كان ذلك بالنقل الأثیري إلیھا خلال انعقاد الجلسـة أو بعرض تسـجیل للشـھادة، 

 وفقاً لما تقدره المحكمة من الاعتبارات الآتیة: 

ــى تأخره بما یترتب علیھ      ) ١ ــوره أو یخش ــعب حض ــاھد خارج البلاد ویتعذر أو یص وجود الش

 تعطیل السیر في الدعوى والفصل فیھا. 

قیام مانع أدبي لدى الشـاھد من المثول بشـخصـھ في الجلسـة لما قد ینجم عن ذلك من مضـار       ) ٢

 نفسیة أو اجتماعیة مرجعھا طبیعة الجریمة أو العلاقة القائمة فیما بین الشاھد والمتھم. 

 توقع تعرض الشاھد للإیذاء أو الخشیة من ذلك، أو تحقق ظروف توجب حمایتھ.      ) ٣

 ) من ھذا القانون. ٢٣١توافر الأعذار المشار إلیھا بالمادة (      ) ٤

(أ)) ٢٢٣مادة ( 
ً
 )٢٠(   مكررا

ــھادة في حضـــور من تكلفھ  ــھادة أثیریاً أو تســـجیلھا یجب أن یكون الإدلاء بالشـ في حالة نقل الشـ

المحكمة من القضــاة أو أعضــاء النیابة العامة وفي أماكن مناســبة للتحقیق، وعلیھ إعداد محضــر بما  

الشــــھـادة ومو  اءً على تكلیف المحكمـة، یثبـت فیـھ ظروف ومكـان الإدلاء بـ جزاً اتخـذه من إجراءات بنـ

 بمضمونھا ویصدق علیھ بعد توقیع الشاھد، ویودع المحضر وتسجیل الشھادة ملف الدعوى. 

ــائیة  ــیق مع الجھة القض ــھادة من الخارج، فیتبع في ذلك طریق الإنابة للتنس وإذا كان الإدلاء بالش

ة  ھادة في الجلسـ اھد لتكلیف من تراه من أعضـائھا بالإشـراف على بث الشـ بالدولة التي یتواجد بھا الشـ

 أت ذلك. المحددة، وذلك بحضور من تكلفھ المحكمة من القضاة أو أعضاء النیابة العامة إذا ر 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون    ٢٠١٢) لسنة  ٥٣ت بموجب القانون رقم (أضیف )١٩(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون    ٢٠١٢) لسنة  ٥٣ت بموجب القانون رقم (أضیف )٢٠(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (



 ) ٢٢٤مادة ( 
ــة بعض وقائع یرى لزوم    ــتجواب المتھم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظھر أثناء المرافعة والمناقش لا یجوز اس

دیم   ھ بتقـ ا ویرخص لـ ــي نظره إلیھـ اضــ ت القـ ة یلفـ ا من المتھم لظھور الحقیقـ ات عنھـ دیم إیضـــــاحـ ك  تقـ تلـ

 .الإیضاحات 

وإذا امتنع المتھم عن الإجابة أو كانت أقوالھ في الجلسـة مخالفھ لأقوالھ في محضـر جمع الاسـتدلالات أو  

 التحقیق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوالھ الأولى.

 ) ٢٢٥مادة ( 
بعد ســماع شــھادة شــھود الإثبات وشــھود النفي یجوز للنیابة العامة وللمتھم ولكل من باقي الخصــوم أن  

 یتكلم على أن یكون المتھم آخر من یتكلم.

وللمحكمة أن تمنع المتھم وسـائر الخصـوم والمدافعین عنھم من الاسـترسـال في المرافعة إذا خرجوا عن  

موضــــوع الدعوى أو كرروا أقوالھم ، وبعد ذلك تصــــدر المحكمة قرارھا بقفل باب المرافعة ثم تصــــدر  

 حكمھا بعد المداولة.

 ) ٢٢٦مادة ( 
یجب أن یحرر محضــــر بما یجرى في جلســــة المحاكمة ویوقع على كل صــــفحھ منھ رئیس المحكمة 

 وكاتبھا في الیوم التالي على الأكثر.

ویشـتمل ھذا المحضـر على تاریخ الجلسـة ویبین بھ ما إذا كانت علنیة أو سـریة و أسـماء القضـاة والكاتب  

وعضـو النیابة العامة الحاضـر بالجلسـة و أسـماء الخصـوم والمدافعین عنھم وشـھادة الشـھود وأقوال الخصـوم  

ــائر الإجراءات التي تمت وتدون بھ الط ــار فیھ إلى الأوراق التي تلیت وسـ لبات التي قدمت أثناء نظر  ویشـ

 الدعوى وما قضى بھ في المسائل الفرعیة ومنطوق الأحكام الصادرة وغیر ذلك مما یجرى في الجلسة.

 
 ٢٢٦مادة ( 

ً
 )٢١( ) مكررا

في حالة الاعتراف الكامل بالجُرْم في مواد الجنح یجوز للمتھم إبداء الرغبة أمام النیابة العامة أو المحكمة 
 حسب الأحوال في إجراء محاكمة عاجلة. 

د جلسة لنظر ھذه الدعوى خلال ثلاثة أیام.   وللنیابة العامة أنْ تحدِّ
رة للجریمة إلى ما لا   وفي حالة قبول المحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات العاجلة نزلت العقوبة المقرَّ
ھا الأقصى وإذا كان للعقوبة حد أدنى خاص نزلت العقوبة بحدَّیھا إلى النصف، ویصدر   یزید على نصف حدِّ

 الحكم في ذات الجلسة. 

 
نة ٧أضـیفت بموجب القانون رقم ( )٢١( وم بقانون    ٢٠٢٠) لسـ بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـادر بالمرسـ

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
 



ر نظر الدعوى وفقاً للإجراءات العادیة إذا عدل المتھم أو أحد المتھمین في حالة تعدُّدھم   وللمحكمة أن تقرِّ
عن رغبتھ أو اعترافھ الكامل أو تخَلَّف بنفسھ أو وكیلھ بدون عذر عن حضور الجلسة قبل قفْل باب المرافعة، 

 بالإجراءات العاجلة. أو إذا رأت من تلقاء نفسھا عدم صلاحیة الدعوى للفصل فیھا
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 ) ٢٢٧مادة ( 
یكلف الشھود بالحضور بناء على طلب الخصوم بالطرق المبینة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  

قبل الجلسـة بأربع وعشـرین سـاعة إلا في حالة التلبس بالجریمة فأنھ یجوز تكلیفھم بالحضـور في أي وقت 

فھیا بواسـطة أحد مأموري الضـبط   ة بغیر إعلان بناءً    القضـائي،ولو شـ اھد في الجلسـ ویجوز أن یحضـر الشـ

 على طلب الخصوم.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار  

 إذا دعت الضرورة لذلك ولھا أن تأمر بتكلیفھ بالحضور في جلسة أخـرى.

 وللمحكمة أن تسمع شھادة أي إنسان یحضر من تلقاء نفسھ لإبداء معلومات في الدعوى.

ر مَن ترى لزوم سماع شھادتھ وإذا قررت عدم لزوم سماع أيِّ شاھد وجَب  ولھا في جمیع الأحوال أنْ تقرِّ
 )٢٣(علیھا أن تذكر سبب ذلك في حكمھا.

 

 ) ٢٢٨مادة ( 
ینادى على الشـھود بأسـمائھم ویحجز الحاضـرون منھم في الغرفة المخصـصـة لھم ولا یخرجون منھا إلا  

بالتوالي لتأدیة الشـھادة أمام المحكمة ومن تسـمع شـھادتھ منھم یبقى في قاعة الجلسـة إلى حین انتھائھا ما لم  

 ترخص لھ المحكمة بالانصراف.

 ویجوز عند الاقتضاء أن یبعد شاھد أثناء سماع آخر وتسوغ مواجھة الشھود بعضھم ببعض.

 ) ٢٢٩مادة ( 
إذا تخلف الشـــاھد عن الحضـــور أمام المحكمة بعد تكلیفھ بھ جاز الحكم علیھ بعد ســـماع أقوال النیابة  

ــین دینـاراً في الجنح ومـائـة دینـار في  انیر في المخـالفـات وخمســ العـامـة بـدفع غرامـھ لا تجـاوز خمســــة دنـ

 الجنایات.

ویجوز للمحكمة إذا رأت أن شـھادتھ ضـروریة أن تؤجل الدعوى لإعادة تكلیفھ بالحضور، ولھا أن تأمر 

 بالقبض علیھ وإحضاره.

 
ت عبارة (تحقیق الأدلة وإجراءات سماع الشھود وحمایتھم) بعبارة (الشھود والأدلة الأخرى) بموجب القانون رقم  استبُدل )٢٢(
 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٢) لسنة ٥٣(
نة ٧نون رقم (لقااأضـیفت بموجب   )٢٣( وم بقانون    بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـ الصـادر بالمرسـ

  .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (



 ) ٢٣٠مادة ( 
إذا حضـر الشـاھد بعد تكلیفھ بالحضـور مرة ثانیھ أو من تلقاء نفسـھ وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من  

 العامة.  الغرامة بعد سماع أقوال النیابة

وإذا لم یحضـر الشـاھد في المرة الثانیة جاز الحكم علیھ بغرامھ لا تجاوز ضـعف الحد الأقصـى المقرر 

في المادة الســابقة و للمحكمة أن تأمر بالقبض علیھ وإحضــاره في نفس الجلســة أو في جلســة أخرى تؤجل  

 إلیھا الدعوى.

 ) ٢٣١مادة ( 
ــھادتھ بعد  ــمع شـ ــور أن تنتقل إلیھ وتسـ ــاھد أعذارا مقبولة تبرر عدم إمكانھ الحضـ للمحكمة إذا قدم الشـ

ــطة وكلائھم وان یوجھوا   ــھم أو بواس ــروا بأنفس ــوم أن یحض ــوم وللخص إخطار النیابة العامة وباقي الخص

 للشاھد الأسئلة التي یرون لزوم توجیھھا لھ.

ــحة العذر جاز لھا أن تحكم علیھ بالحبس   دة لا تزید على ثلاثة  موإذا تبین للمحكمة بعد انتقالھا عدم صــ

 أشھر أو بغرامة لا تجاوز مائتي دینار. 

 ) ٢٣٢مادة ( 
إذا لم یحضــر الشــاھد أمام المحكمة حتى صــدور الحكم في الدعوى جاز لھ الطعن في حكم الحبس أو  

 الغرامة بالطرق المعتادة.

 ) ٢٣٣مادة ( 
ــھادة في غیر الأحوال التي یجیز لھ القانون فیھا ذلك حكم   ــاھد عن أداء الیمین أو أداء الشـ إذا امتنع الشـ

ــر دنانیر وفي   ــر یوما أو بغرامھ لا تزید على عش ــة عش علیھ في المخالفات بالحبس مدة لا تزید على خمس

 على مائة دینار. الجنح والجنایات بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة اشھر أو بغرامھ لا تزید 

 وإذا عدل الشاھد عن امتناعھ قبل قفل باب المرافعة یعفى من العقوبة المحكوم بھا علیھ كلھا أو بعضھا.

 )٢٤(   )٢٣٤مادة ( 
) ١٢٧) و ( ١٢٢) حتى ( ١١٧) ومن ( ٢/ ١١٦) و( ٨٨تطبق فیما یختص بالشــــھود أحكام المواد ( 

 . مكرراً) من ھذا القانون   ١٢٧و( 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـــادر بالمرســـوم   ٢٠١٢) لســـنة ٣٥بموجب القانون رقم (  تاســـتبُدل )٢٤(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦بقانون رقم (



 ) ٢٣٥مادة ( 
ــر  ــھادة التي أبدیت في التحقیق الابتدائي أو الأقوال التى أبدیت في محضــ للمحكمة أن تقرر تلاوة الشــ

جمع الاســتدلالات أو أمام الخبیر إذا تعذر ســماع الشــاھد لأي ســبب من الأســباب أو قبل المتھم أو المدافع 

 عنھ ذلك.

 ) ٢٣٦مادة ( 
إذا قرر الشــاھد انھ لم یعد یذكر واقعة من الوقائع یجوز أن یتلى من شــھادتھ التي أقرھا في التحقیق أو  

 من أقوالھ في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بھذه الواقعة.

 وكذلك الحال إذا تعارضت شھادة الشاھد التي أداھا في الجلسة مع شھادتھ أو أقوالھ السابقة.

 ) ٢٣٧مادة ( 
 للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسھا أثناء نظر الدعوى بتقدیم أي دلیل تراه لازما لظھور الحقیقة. 

 ) ٢٣٨مادة ( 
ــوم أن تعین خبیرا أو اكثر في الدعوى. وإذا  ــھا أو بناء على طلب الخصـ ــواء من تلقاء نفسـ للمحكمة سـ

 تطلب الأمر تعیین لجنة من الخبراء وجب أن یكون عددھم وترا. 

 ) ٢٣٩مادة ( 
للمحكمة من تلقاء نفسـھا أو بناء على طلب الخصـوم أن تأمر بإعلان الخبراء لیقدموا إیضـاحا بالجلسـة  

 عن التقاریر المقدمة منھم في التحقیق أو أمام المحكمة.

 ) ٢٤٠مادة ( 
 إذا تعذر تحقیق دلیل أمام المحكمة جاز لھا الانتقال لتحقیقھ أو أن تندب أحد أعضائھا لذلك.
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 ) ٢٤١مادة ( 
ــوم في أیة حالة كانت علیھا الدعوى أن یطعنوا بالتزویر في أیة ورقة من   ــائر الخصـ للنیابة العامة ولسـ

 أوراق الدعوى مقدمة فیھا.

 ) ٢٤٢مادة ( 
ــم كتاب المحكمة المنظورة أمامھا   ــل الطعن بتقریر في قســ ویجب أن یعین فیھ الورقة  الدعوى،یحصــ

 المطعون فیھا بالتزویر والأدلة على تزویرھا.

 ) ٢٤٣مادة ( 
ــیر في تحقیق التزویر تحیـل الأوراق إلى النیـابـة   إذا رأت المحكمـة المنظورة أمـامھـا الـدعوى وجھـا للســ

 العامة.

ولھا أن توقف الدعوى إلى أن یفصــــل في التزویر من الجھة المختصــــة إذا كان الفصــــل في الدعوى  

 المنظورة أمامھا یتوقف على الورقة المطعون فیھا.

 ) ٢٤٤مادة ( 
في حالة رفض الادعاء بالتزویر یقضــي في الحكم أو القرار الصــادر بعدم وجود التزویر بإلزام مدعي  

 التزویر بغرامة قدرھا مائتي دینار. 

 ) ٢٤٥مادة ( 
میھ كلھا أو بعضـھا تأمر المحكمة التي حكمت بالتزویر بإلغائھا أو تصـحیحھا   إذا حكم بتزویر ورقة رسـ

 حسب الأحوال ویحرر محضر بذلك یؤشر على الورقة بمقتضاه.
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 ) ٢٤٦مادة ( 
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتھم العقلیة أو النفسـیة یجوز لقاضـي المحكمة الصـغرى بناءً على طلب 

ا   ب الأحوال أن تأمر بوضـع المتھم إذا كان محبوسـ النیابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامھا الدعوى بحسـ

ــص لـذلـك لمـدة أو لمـدد لا یزیـد  ــھ  احتیـاطیـا تحـت الملاحظـة في مـأوى علاجي مخصــ مجموعھـا على خمســ

 وأربعین یوما بعد سماع أقوال النیابة العامة والمدافع عن المتھم إذا كان لھ مدافع.

) ویجوز    ١٤٨فإذا انقضـت ھذه المدة عرض الأمر على المحكمة المختصـة لتقرر ما تراه طبقا للمادة ( 

 إذا لم یكن المتھم محبوسا احتیاطیا أن یؤمر بوضعھ تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

 ) ٢٤٧مادة ( 
ــعف عقلي أو   ــبب جنون أو اختلال عقلي أو ضـ ــھ بسـ إذا ثبت أن المتھم غیر قادر على الدفاع عن نفسـ

 نفسي جسیم طرأ علیھ بعد وقوع الجریمة یوقف رفع الدعوى علیھ أو محاكمتھ حتى یعود إلیھ رشده.

ــغرى بناء على طلب النیابة العامة أو للمحكمة المنظورة   ــي المحكمة الصـ ویجوز في ھذه الحالة لقاضـ

إیـداع المتھم في مـأوى   ایـة أو جنحـة عقوبتھـا الحبس إصــــدار الأمر بـ أمـامھـا الـدعوى إذا كـانـت الواقعـة جنـ

 علاجي مخصص لذلك إلى أن یتقرر إخلاء سبیلھ.

 ) ٢٤٨مادة ( 
 لا یحول إیقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقیق التي یرُى أنھا مستعجلةً و لازمھ. 

 ) ٢٤٩مادة ( 
) تخصــم المدة التي یقضــیھا المتھم تحت    ٢٤٧) و(   ٢٤٦في الحالة المنصــوص علیھا في المادتین ( 

 الملاحظة أو الإیداع من مدة العقوبة التي یحكم بھا علیھ.

 ) ٢٥٠مادة ( 
إذا صــدر أمر بألا وجھ لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتھم وكان ذلك بســبب مرض عقلي أو نفســي  

ــدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعـة جنـایة أو جنحـة عقوبتھـا الحبس بإیداع المتھم   أمرت الجھـة التي أصــ

ــي تنفیـذ العقـاب بإنھـاء إیداعھ وذلك بعـد الاطلاع ع لى تقریر مدیر المأوى  مأوى علاجي إلى أن یأمر قاضــ

 العلاجي وسماع أقوال النیابة العامة وإجراء ما یراه لازما للتثبت من أن المتھم قد عاد إلى رشده.
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 ) ٢٥١مادة ( 
یجوز عند الضـرورة في كل جنایة أو جنحة تقع على نفس الصـغیر الذي لم یبلغ خمسـة عشـرة سـنھ أن  

یؤمر بتسـلیمھ إلى شـخص مؤتمن یتعھد بملاحظتھ والمحافظة علیھ أو إلى مؤسـسـة خیریة معترف بھا حتى  

 یفصل في الدعوى.

 ویصدر الأمر بذلك من النیابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى بحسب الأحوال.

ــحـة أو   إیـداعـھ مؤقتـا في مصــ ــدر الأمر بـ ایـة أو الجنحـة على نفس معتوه جـاز أن یصــ وإذا وقعـت الجنـ

 للأمراض العقلیة أو تسلیمھ إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال. مستشفى
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 ) ٢٥٢مادة ( 
ــتدلالات أو في التحقیق الابتدائي إلا إذا وجد في  ــر جمع الاسـ لا تتقید المحكمة بما ھو مدون في محضـ

 القانون نص على خلاف ذلك.

ــبة للوقائع التي یثبتھا المأمورون المختصــون   تعتبر المحاضــر المحررة في مواد المخالفات حجھ بالنس

 إلى أن یثبت ما ینفیھا.

 ) ٢٥٣مادة ( 
یحكم القاضـي في الدعوى حسـب العقیدة التي تكونت لدیھ بكامل حریتھ ، ومع ذلك لا یجوز لھ أن یبني  

حكمھ على أي دلیل لم یطرح أمامھ في الجلسـة وكل قول یثبت انھ صـدر من أحد المتھمین أو الشـھود تحت  

 وطأة الإكراه أو التھدید بھ یھدر ولا یعول علیھ.

 ) ٢٥٤مادة ( 
یصـدر الحكم في جلسـة علنیة ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسـة سـریھ ، ویجب إثباتھ في محضـر  

 الجلسة ویوقع علیھ رئیس المحكمة والكاتب.

ــة قبل النطق بالحكم أو   ــائل اللازمة لمنع المتھم من مغادرة قاعة الجلسـ وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسـ

لضـمان حضـوره في الجلسـة التي یؤجل لھا الحكم ولو كان ذلك بإصـدار أمر بحبسـھ إذا كانت الواقعة مما 

 یجوز فیھا الحبس الاحتیاطي.

 ) ٢٥٥مادة ( 
إذا كـانـت الواقعـة غیر ثـابتـة أو كـان القـانون لا یعـاقـب علیھـا تحكم المحكمـة ببراءة المتھم ویفرج عنـھ إذا  

      كان محبوسا من اجل ھذه الواقعة وحدھا.

 ) ٢٥٦مادة ( 
 إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً علیھ تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون. 

 ) ٢٥٧مادة ( 
إذا تبین للمحكمة المنظورة أمامھا الدعوى أنھا غیر مختصــة بنظرھا تحكم بعدم اختصــاصــھا وتحیلھا  

إلى المحكمة المختصــة ، وتتقید المحكمة التي أحیلت إلیھا الدعوى بالفصــل فیھا ما لم یلغ الحكم الصــادر 

 بعدم الاختصاص من المحكمة الاستئنافیة.

 ) ٢٥٨مادة ( 
ــور ، كمـا لا   لا تجوز معـاقبـة المتھم عن واقعـة غیر التي وردت بـأمر الإحـالـة أو بورقـة التكلیف بـالحضــ

 یجوز الحكم على غیر المتھم المقامة علیھ الدعوى.



 ) ٢٥٩مادة ( 
للمحكمة أن تغیر في حكمھا الوصــف القانوني للواقعة المســندة إلى المتھم ، ولھا تعدیل التھمھ بإضــافة  

الظروف المشـددة التي تثبت من التحقیق أو من المرافعة في الجلسـة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو في 

 ورقة التكلیف بالحضور.

وعلى المحكمة أن تنبھ المتھم إلى ھذا التغییر وان تمنحھ أجلا لتحضــــیر دفاعھ بناء على الوصــــف أو  

 التعدیل الجدید إذا طلب ذلك.

ولھا أیضــا إصــلاح كل خطأ مادي وتدارك كل ســھو في عبارة الاتھام الواردة في أمر الإحالة أو ورقة  

 التكلیف بالحضور. 

 ) ٢٦٠مادة ( 
 لا یجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائھا.

 وعلیھا أن تثبت في الحكم انھ قد صدر بإجماع الآراء.

 ) ٢٦١مادة ( 
 یجب أن یشتمل الحكم على الأسباب التي بنى علیھا.

وكل حكم بالإدانة یجب أن یشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فیھا وان یشیر  

 إلى نص القانون الذي حكم بموجبھ.

وإذا كان الحكم صـادرا باتخاذ تدبیر من التدابیر الاحترازیة وجب أن یتضـمن عناصـر الحالة المستوجبة  

 لھ.

 ) ٢٦٢مادة ( 
 یجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لھا من الخصوم وتبین الأسباب التي تستند إلیھا.

 ) ٢٦٣مادة ( 
ــدوره بقـدر الإم ــبـابـھ كـاملا خلال ثمـانیـة أیـام من تـاریخ صــ كـان ویوقعـھ رئیس المحكمـة یحرر الحكم بـأســ

 ، وإذا حصل مانع للرئیس یوقعھ أحد القضاة الذین اشتركوا معھ في إصداره. وكاتبھا

وإذا كان الحكم صـادرا من محكمة صـغرى وكان القاضـي الذي أصـدره قد وقع أسـبابھ بنفسـھ فیجوز لرئیس  

المحكمة الكبرى أن یوقع بنفسـھ على نسـخھ الحكم الأصـلیة أو أن یندب أحد القضـاة لتوقیعھا ، بناء على تلك 

 الأسباب ، فإذا لم یكن القاضي قد وقع على الأسباب یبطل الحكم.

 ولا یجوز تأخیر توقیع الحكم عن الثمانیة أیام المقررة إلا لأسباب قویھ.

وعلى كل حال یبطل الحكم فیما عدا ما قضــى بھ من براءة إذا مضــى ثلاثون یوما دون إیداع الحكم موقعا  

 علیھ.



وعلى قسـم الكُتاب أن یعطي صـاحب الشـأن بناء على طلبھ شـھادة بعدم إیداع الحكم موقعا علیھ في المیعاد 

 المذكور.

 ) ٢٦٤مادة ( 
ــرف في أموالھ أو   ــتلزم حتما حرمانھ من أن یتص ــدر بالإدانة في جنایة في غیبة المتھم یس كل حكم یص

 یدیرھا أو أن یرفع أیة دعوى باسمھ وكل تصرف أو التزام یتعھد بھ المحكوم علیھ یكون باطلا.

ــا على أموال  ــلحـھ حارســ وتعین المحكمـة الكبرى المـدنیـة بنـاء على طلـب النیـابة العـامة أو كل ذي مصــ

ا یتعلق   ا في كـل مـ ا لھـ ابعـ ة ، ویكون تـ الـ دیم كفـ ھ بتقـ ذي تعینـ ة أن تلزم الـ ا ، وللمحكمـ ھ لإدارتھـ المحكوم علیـ

 بالحراسة وتقدیم الحساب.

 ) ٢٦٥مادة ( 
تنتھي الحراسـة بصـدور حكم حضـوري في الدعوى الجنائیة أو بموت المتھم حقیقة أو حكما وفقا لما ھو  

 مقرر بشأن مسائل الأحوال الشخصیة وبعد انتھاء الحراسة یقدم الحارس حسابا عن إدارتھ.
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 ) ٢٦٦مادة ( 
 كل متھم حكم علیھ في جریمة یجوز إلزامھ بالمصاریف كلھا أو بعضھا.

 ) ٢٦٧مادة ( 
 إذا حكم في الاستئناف بتأیید الحكم المستأنف جاز إلزام المستأنف بكل مصاریف الاستئناف أو بعضھا. 

 ) ٢٦٨مادة ( 
ــاوي   إذا حكم على عدة متھمین بحكم واحد لجریمة واحدة فالمصاریف التي یحكم بھا تحصل منھم بالتس

 ما لم یقض بتوزیعھا على خلاف ذلك أو إلزامھم بھا متضامنین.

 ) ٢٦٩مادة ( 
 وجب أن یحدد في الحكم مقدار ما یحكم بھ علیھ منھا. المصاریف،إذا لم یحكم على المتھم بكل 

 ) ٢٧٠مادة ( 
ــاریف التي تحملھا   إذا حكم بإدانة المتھم في الجریمة وجب الحكم علیھ للمدعي بالحقوق المدنیة بالمصــ

 وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارھا إذا رأت أن بعض ھذه المصاریف كان غیر لازم.

إلا انھ إذا لم یحكم للمدعي بالحقوق المدنیة بتعویضـات تكون علیھ المصاریف التي استلزمت دخولھ في 

 الدعوى أما إذا قضى لھ ببعض التعویضات التي طلبھا فیجوز تقدیر ھذه المصاریف بنسبة تبین في الحكم. 

 ) ٢٧١مادة ( 
      یعامل المسئول عن الحقوق المدنیة معاملھ المتھم فیما یختص بمصاریف الدعوى المدنیة.

 ) ٢٧٢مادة ( 
إذا حكم على المتھم بمصــــاریف الدعوى الجنائیة كلھا أو بعضــــھا وجب إلزام المســــئول عن الحقوق  

 المدنیة معھ بما حكم بھ ، وفي ھذه الحالة تحصل المصاریف المحكوم بھا من كل منھما بالتضامن.
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 )٢٥( ) ٢٧٣مادة ( 

للنیابة العامة في الجنح التي لا یوجب القانون الحكم فیھا بعقوبة الحبس أو بغرامة یزید حدُّھا الأدنى على  
ألفي دینار إذا رأت أن الجریمة بحسْب ظروفھا تكفي فیھا عقوبة الغرامة التي لا تجاوِز ألفي دینار فضلاً  

ف أنْ تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي  عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب ردُّه والمصاری
من اختصاصھا نظر الدعوى أن یوقعِّ العقوبة على المتھم بأمر یصُدرِه على الطلب بناءً على محاضر جمْع 

 الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغیر إجراء تحقیق أو سماع مرافعة. 
 )٢٦( ) ٢٧٤مادة ( 

لا یقُضَى في الأمر الجنائي بغیر الغرامة التي لا تزید على ألفي دینار والعقوبات التكمیلیة والتضمینات وما  
 یجب ردُّه والمصاریف. ویجوز أن یقُضَى فیھ بالبراءة أو برفْض الدعوى المدنیة أو بوقْف تنفیذ العقوبة. 

 ) ٢٧٥مادة ( 
 یرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى : 

 لا یمكن الفصل في الدعوى بحالتھا التي ھي علیھا أو بدون تحقیق أو مرافعة.  انھ  ـأ 

د من الغرامة التي   -ب  توجب توقیع عقوبة أشـ بب آخر ، تسـ بقیات المتھم أو لأي سـ أن الواقعة نظراً لأسـ

 یجوز صدور الأمر بھا. 

ویصــــدر القاضــــي قراره بالرفض بتأشــــیره على الطلب الكتابي المقدم لھ ، ولا یجوز الطعن في ھذا 

 القرار.  

 ویترتب على قرار الرفض وجوب السیر في الدعوى بالطرق العادیة. 

 ) ٢٧٦مادة ( 
یجب أن یعین في الأمر فضـلاً عما قضـي بھ اسـم المتھم والواقعة التي عوقب من أجلھا ومادة القانون التي  

 طبقت. 

دل ، ویجوز أن   ذي یقرره وزیر العـ ة على الأنموذج الـ دنیـ الحقوق المـ دعي بـ ویعلن الأمر إلى المتھم والمـ

 یكون الإعلان بواسطة أحد أفراد السلطة العامة. 

 
الصـادر بالمرسـوم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـنة  ٧نون رقم (لقاات بموجب  اسـتبُدل )٢٥(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
الصـادر بالمرسـوم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـنة  ٧نون رقم (لقاات بموجب  اسـتبُدل )٢٦(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (



 ) ٢٧٧مادة ( 

للنیابة العامة وباقي الخصوم أن یعترضوا على الأمر الجنائي. ویكون ذلك بتقریر في قسم كُتَّاب المحكمة  
في خلال سبعة أیام من تاریخ صدور الأمر بالنسبة للنیابة العامة، ومن تاریخ إعلانھ بالنسبة لباقي الخصوم.  

 )٢٧( ویترتب على ھذا التقریر سقوط الأمر واعتباره كأنْ لم یكن.
ام المحكمـة مع مراعـاة الم دعوى أمـ ھ الـ ذي تنظر فیـ ب الیوم الـ د المقررة في المـادة ویحـدد الكـاتـ واعیـ

   ) من ھذا القانون.١٩٥/١(

 وینبھ على المعترض ویعتبر ذلك إعلانا لھ ، ویكلف باقي الخصوم والشھود بالحضور في ھذا المیعاد.

 أما إذا لم یحصل اعتراض على الأمر بالطریقة المتقدمة یصبح نھائیاً واجب التنفیذ. 

 ) ٢٧٨مادة ( 
اً   ھ وفقـ دعوى في مواجھتـ ائي في الجلســـــة المحـددة ، تنظر الـ ــر المعترض على الأمر الجنـ إذا حضــ

للإجراءات العادیة. وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشـــد من الغرامة التي قضـــي بھا  

 الأمر الجنائي. 

  ھ ، ویصبح نھائیاً واجب التنفیذ.أما إذا لم یحضر تعود للأمر قوت

 ) ٢٧٩مادة ( 
إذا تعدد المتھمون وصــدر ضــدھم أمر جنائي وقرروا عدم قبولھ ، وحضــر بعضــھم في الیوم المحدد  

لنظر الدعوى ولم یحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ویصبح الأمر  

 نھائیاً بالنسبة لمن لم یحضر. 

 ) ٢٨٠مادة ( 
إذا ادعى المتھم عنـد التنفیـذ علیـھ أن حقـھ في الاعتراض على الأمر لا یزال قـائمـاً لعـدم إعلانـھ بـالأمر ، 

أو لغیر ذلك من الأســباب أو أن مانعاً قھریاً منعھ من الحضــور في الجلســة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا 

، لیفصــل فیھ بغیر مرافعة ، إلا إذا  حصــل إشــكال آخر في التنفیذ ، یقدم الإشــكال إلى قاضــي تنفیذ العقاب 

اً   ال وفقـ ــكـ اً لینظر في الإشــ دد یومـ ة ویحـ دون تحقیق أو مرافعـ ھ أو بـ التـ ھ بحـ ان الفصـــــل فیـ دم إمكـ رأى عـ

للإجراءات العادیة ، ویكلف المتھم وباقي الخصـوم بالحضـور في الیوم المذكور ، فإذا قبل الإشـكال تجرى  

 لقانون. ) من ھذا ا٢٧٨المحاكمة وفقاً للمادة (

 
الصـادر بالمرسـوم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـنة  ٧نون رقم (لقاات بموجب  اسـتبُدل )٢٧(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (



 ٢٨٠مادة ( 
ً
 )٢٨( ) مكررا

لعضو النیابة العامة بدرجة وكیل نیابة على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح المعاقَب علیھا بالحبس  
جوازیاً مدة لا تزید على سنة أو بغرامة یزید حدُّھا الأدنى على ألف دینار، ویصدر الأمر بالغرامة التي لا  

وما یجب ردُّه والمصاریف، ویكون إصدار    تزید على ألف دینار فضلاً عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات 
 الأمر منھ وجوبیاً في المخالفات.

وللمحامي العام أو رئیس النیابة المختص في ظرْف عشرة أیام من تاریخ صدور الأمر الجنائي، أن یأمر  
العادیة، ولا یجوز إعلان الأمر للخصوم قبل   بالطرق  ف في الدعوى  إلغائھ والسیر أو التَّصَرُّ بتعدیلھ أو 

 انقضاء ھذه المدة.
رة للأمر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى عدا المادة ( )  ٢٧٤وتسري في شأن ھذا الأمر الأحكام المقرَّ

 . من ھذا القانون 
 

 
نة ٧نون رقم (لقااأضـیفت بموجب   )٢٨( وم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـ الصـادر بالمرسـ

  ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
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 ) ٢٨١مادة ( 
 یترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوھري.

 ) ٢٨٢مادة ( 
الحكم في  ا بـ ــكیـل المحكمـة أو بولایتھـ ة بتشــ انون المتعلقـ ام القـ ا لعـدم مراعـاة أحكـ إذا كـان البطلان راجعـ

الدعوى أو باختصـاصـھا من حیث نوع الجریمة المعروضـة علیھا أو بغیر ذلك مما ھو متعلق بالنظام العام  

 ر طلب.، جاز التمسك بھ في أیة حال كانت علیھا الدعوى وتقضى بھ المحكمة ولو بغی

 ) ٢٨٣مادة ( 
في غیر الأحوال المشار إلیھا في المادة السابقة یسقط الحق في الدفع ببطلان الإجـراءات الخاصة بجمع  

الاسـتدلالات أو التحقیق الابتدائي أو التحقیق في الجلسـة في الجنح والجنایات إذا كان للمتھم محام وحصـل  

 الإجراء بحضوره بدون اعتراض منھ.

ــر معـھ محـام في  ــحیحـا إذا لم یعترض علیـھ المتھم ولو لم یحضــ أمـا في المخـالفـات یعتبر الإجراء صــ

 الجلسة.

 وكذلك یسـقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنیابة العامة إذا لم تتمسك بھ في حینھ.

 ) ٢٨٤مادة ( 
ــك ببطلان ورقة التكلیف   ــطة وكیل عنھ فلیس لھ أن یتمس ــھ أو بواس ــة بنفس ــر المتھم في الجلس إذا حض

بالحضـور وإنما لھ أن یطلب تصـحیح التكلیف أو اسـتیفاء أي نقص فیھ وإعطاءه میعاداً لتحضـیر دفاعھ قبل 

 وعلى المحكمة إجابتھ إلى طلبھ. الدعوى،البدء في سماع 

 ) ٢٨٥مادة ( 
 یجوز للقاضي أن یصحح ولو من تلقاء نفسھ كل إجراء یتبین لھ بطلانھ. 

 ) ٢٨٦مادة ( 
إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنھ یتناول جمیع الآثار التي تترتب علیھ مباشــــرة ویتعین إعادتھ متى أمكن  

 ذلك.

 ) ٢٨٧مادة ( 
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر ولم یترتب علیھ البطلان تتولى الھیئة التي أصــدرت الحكم 

د تكلیفھم  اءً على طلـب أحـد الخصــــوم وذلـك بعـ ا ، أو بنـ اء نفســــھـ أو الأمر تصــــحیح الخطـأ من تلقـ

 بالحضور.  

 ویتم التصحیح بعد سماع أقوال الخصوم. ویؤشر بھ على ھامش الحكم أو الأمر.  



 ویتبع ھذا الإجراء في تصحیح اسم المتھم ولقبھ.  

ت الھیئة التي أصــــدرتھ ســــلطاتھا في  ز ویجوز الطعن في القرار الصــــادر بالتصــــحیح إذا جاو 

 التصحیح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحیح.  

 .  أما القرار الذي یصدر برفض التصحیح فلا یجـوز الطعن فیھ على استقلال 
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 ) ٢٨٨مادة ( 
تقبل المعارضـة في الأحكام الغیابیة من كل من المتھم والمسـئول عن الحقوق المدنیة في ظرف السـبعة  

ذي  ذا الإعلان بملخص الحكم على الأنموذج الـ ابي ، ویجوز أن یكون ھـ الحكم الغیـ ھ بـ ة لإعلانـ الیـ ام التـ أیـ

 یقرره وزیر العدل.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم یحصـل لشـخص المتھم فإن میعاد المعارضـة بالنسـبة إلیھ فیما یختص  

بالعقوبة المحكوم بھا یبدأ من یوم علمھ بحصـول الإعلان وإلا كانت المعارضـة جائزة حتى تسـقط الدعوى  

 بمضي المدة.

 ) ٢٨٩مادة ( 
 لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنیة.

 ) ٢٩٠مادة ( 
ــة التي   ــدرت الحكم یثبت فیھ تاریخ الجلس ــم كتاب المحكمة التي أص ــة بتقریر في قس ــل المعارض تحص

 حددت لنظرھا ویعتبر ذلك إعلانا لھا ولو كان التقریر من وكیل.

ــة وعلى النیابة العامة تكلیف باقي   ــة المحددة لنظر المعارضـ ــر الجلسـ ویجب على المعارض أن یحضـ

 الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشھود للجلسة المذكورة.

 ) ٢٩١مادة ( 
ــدرت الحكم   ــبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصــ ــة إعادة نظر الدعوى بالنســ یترتب على المعارضــ

 الغیابي.

 ولا یجوز بأیة حال أن یضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منھ.

ومع ذلك إذا لم یحضــر المعارض في أي من الجلســات المحددة لنظر معارضــتھ قضــت المحكمة باعتبار  

 معارضتھ كأن لم تكن.

 ولا یقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غیبتھ.
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 ) ٢٩٢مادة ( 
ــادرة في الدعوى الجنـائیـة من محـاكم أول   ــتئنـاف الأحكـام الصــ یجوز لكـل من المتھم والنیـابة العـامة اســ

 درجة.

ویجوز اسـتئناف الأحكام الصـادرة في الدعوى المدنیة من المدعي بالحقوق المدنیة ومن المسـئول عنھا  

أو المتھم فیما یختص بالحقوق المدنیة وحدھا إذا كانت التعویضـات المطلوبة تزید على النصـاب الذي تحكم  

 فیھ المحكمة نھائیاً.

 ) ٢٩٣مادة ( 
ائل   تئناف الأحكام التحضـیریة والتمھیدیة الصـادرة في مسـ لا یجوز قبل أن یفصـل في موضـوع الدعوى اسـ

 فرعیھ إلا إذا أنبنى علیھا منع السیر في الدعوى.

ــادر في الموضــوع اســتئناف ھذه الأحكام ، ومع ذلك یجوز   ویترتب حتما على اســتئناف الحكم الصــــــ

 استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

 كما یجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم یكن للمحكمة ولایة الحكم في الدعوى.

 ) ٢٩٤مادة ( 
یحصـل الاسـتئناف بتقریر في قلم كتاب المحكمة التي أصـدرت الحكم أو أمام مأمور السـجن في ظرف 

خمسـة عشـر یوماً من تاریخ النطق بالحكم الحضـوري أو الحكم الصـادر في المعارضـة أو من تاریخ انتھاء  

 ن.المیعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغیابي أو من تاریخ الحكم باعتبارھا كأن لم تك

)   ٢٠٣) و (   ٢٠٢) و (   ٢٠١الأحكام الصـادرة في غیبة المتھم والمعتبرة حضـوریة طبقا للمــــــواد ( 

 یبدأ میعاد استئنافھا بالنسبة لھ من تاریخ إعلانھ بھا.

 ) ٢٩٥مادة ( 
تئناف أن توافق لعذر مقبول على   ابقة یجوز للمحكمة المعروض علیھا الاسـ تثناء من أحكام المادة السـ اسـ

 تجاوز میعاد الاستئناف. 

ــتئناف في  ــدور الحكم ، ولھ أن یقرر بالاس ــتأنف في میعاد ثلاثین یوما من وقت ص وللنائب العام أن یس

 قسم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

 ) ٢٩٦مادة ( 
ة التي حددت لنظره ویعتبر ذلك إعلانا لھا  تئناف تاریخ الجلسـ تأنف في تقریر الاسـ یحدد قلم الكتاب للمسـ

ة  امـ ة العـ ابـ ة. وتكلف النیـ املـ ام كـ ة أیـ ــي ثلاثـ ل مضــ اریخ قبـ ذا التـ ل ، ولا یكون ھـ ان التقریر من وكیـ ولو كـ

 الخصوم الآخرین بالحضور في الجلسة المحددة. 



 ) ٢٩٧مادة ( 
إذا اســـتأنف أحد الخصـــوم في مدة الخمســـة عشـــر یوماً المقررة یمتد میعاد الاســـتئناف لمن لھ حق  

 الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أیام من تاریخ انتھاء الخمسة عشر یوماً المذكورة.

 ) ٢٩٨مادة ( 
یرفع الاسـتئناف للمحكمة الاسـتئنافیة المختصـة وتحدد جلسـة لنظره في ظرف ثلاثین یوما على الأكثر  

 من تاریخ التقریر بھ.

ــتئناف على وجھ   ــتئناف المقام منھ وینظر الاس وإذا كان المتھم محبوســا حددت اقرب جلســة لنظر الاس

 السرعة. 

 ) ٢٩٩مادة ( 
ــتمل ھذا التقریر على   ــتئنافیة تقریرا موقعا علیھ منھ ، ویجب أن یشـ ــاء الدائرة الاسـ ــع أحد أعضـ یضـ

ملخص وقائع الدعوى وظروفھا وأدلة الثبوت والنفي وجمیع المســائل الفرعیة التي عرضــت والإجراءات  

 التي تمت.

وبعد تلاوة ھذا التقریر وقبل إبداء الرأي في الدعوى من واضــع التقریر أو بقیة الأعضــاء تســمع أقوال 

المســتأنف والأوجھ التي یســتند إلیھا في اســتئنافھ ثم یتكلم بعد ذلك ســائر الخصــوم ویكون المتھم آخر من  

 یتكلم ثم تصدر المحكمة حكمھا بعد اطلاعھا على الأوراق.

 ) ٣٠٠مادة ( 
البة للحریة واجبة النفاذ إذا لم یتقدم للتنفیذ قبل  تئناف المرفوع من المتھم المحكوم علیھ بعقوبة سـ قط الاسـ یسـ

 الجلسة.

 ) ٣٠١مادة ( 
ــة ، ولھا أن تندب   تسمع المحكمة الاستئنافیة بنفسھا الشھود الذین كان یجب سماعھم أمام محكمة أول درجـ

 لذلك أحد أعضائھا ، كما تستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقیق.

 ویسوغ لھا في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومھ من استیفاء تحقیق أو سماع شھود.

 ولا یجوز تكلیف أي شاھد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

 ) ٣٠٢مادة ( 
تئناف مرفوعا من النیابة العامة فللمحكمة أن تؤید الحكم أو تلغیھ أو تعدلھ سـواء ضـد المتھم أو   إذا كان الاسـ

 لمصلحتھ. 

 ولا یجوز تشدید العقوبة المحكوم بھا ، ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة ، إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاسـتئناف مرفوعا من غیر النیابة العامة فلیس للمحكمة إلا أن تؤید الحكم أو تعدلھ لمصـلحة  

 رافع الاستئناف. 



ــھ أن تحكم على رافعھ  ــتئناف أو بعدم قبولھ أو بعدم جوازه أو برفضـ ــقوط الاسـ ــت بسـ ویجوز لھا إذا قضـ

 بغرامھ لا تجاوز ثلاثین دیناراً.

 ) ٣٠٣مادة ( 
 إذا ألغي الحكم الصادر بالتعویضات وكان قد نفذ بھا تنفیذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء. 

 ) ٣٠٤مادة ( 
 یتبع في الأحكام الغیابیة والمعارضة فیھا أمام المحكمة الاستئنافیة ما ھو مقرر أمام محاكم أول درجة.

 ) ٣٠٥مادة ( 
إذا حكمت محكمة أول درجھ في الموضـوع ورأت المحكمة الاسـتئنافیة أن ھناك بطلانا في الإجراءات 

 أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى بحكم جدید.

ــت  ــیر في الدعوى وقضــ ــاص أو بقبول دفع فرعي یترتب علیھ منع الســ أما إذا حكمت بعدم الاختصــ

المحكمة الاسـتئنافیة بإلغاء ذلك الحكم وباختصـاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى یجب  

 علیھا أن تعید القضیة لمحكمة أول درجھ للحكم في موضوعھا.
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 ) ٣٠٦مادة ( 
انون   ا في قـ ــوص علیھـ ام المنصــ ة الأحكـ ائیـ التمییز وطلـب إعـادة النظر في المواد الجنـ یتبع في الطعن بـ

 . ١٩٨٩لسنة  ٨محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
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 ) ٣٠٧مادة ( 
تنقضـي الدعوى الجنائیة بالنسـبة للمتھم المرفوعة علیھ والوقائع المسـندة فیھا إلیھ بصـدور حكم بات فیھا  

 بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صـدر حكم في موضـوع الدعوى الجنائیة فلا یجوز إعادة نظرھا إلا بالطعن في ھذا الحكم بالطرق  

 المقررة في القانون.

 ) ٣٠٨مادة ( 
لا یجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائیة بعد صـدور حكم بات فیھا بناء على ظھور أدلة جدیدة أو ظروف  

 جدیدة أو بناء على تغییر الوصف القانوني للجریمة.

 ) ٣٠٩مادة ( 
ــوع الـدعوى الجنـائیـة بـالبراءة أو   ــادر من المحكمـة الجنـائیـة في موضــ یكون للحكم الجنـائي البـات الصــ

بالإدانة حجیة تلتزم بھا المحاكم المدنیة في الدعاوى التي لم یكن قد فصـل فیھا بحكم بات فیما یتعلق بوقوع  

ھذه الحجیة ســواء بني على انتفاء   الجریمة وبوصــفھا القانوني ونســبتھا إلى فاعلھا ، ویكون للحكم بالبراءة

اً على أن الواقعـة لا یعـاقـب علیھـا   ایـة الأدلـة ، ولا تكون لـھ ھـذه الحجیـة إذا كـان مبنیـ التھمـة أو على عـدم كفـ

 القانون.

 ) ٣١٠مادة ( 
ــادرة من المحـاكم المـدنیـة حجیـة أمـام المحـاكم الجنـائیـة فیمـا یتعلق بوقوع الجریمـة   لا تكون للأحكـام الصــ

 ونسبتھا إلى فاعلھا.

 ) ٣١١مادة ( 
المحكوم بھ    خصـیة في حدود اختصـاصـھا حجیة الشـئتكون للأحكام الصـادرة من محاكم الأحوال الشـ

 أمام المحاكم الجنائیة في المسائل التي یتوقف علیھا الفصل في الدعوى الجنائیة.
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 ) ٣١٢مادة ( 
ترمي العقوبة في طریقة تنفیذھا إلى إصلاح الجاني وتأھیلھ تحقیقاً للأھداف الخلقیة والاجتماعیة المقصودة  

 من العقاب.

 وتراعى في تنفیذ العقوبات السالبة للحریة المبادئ الإنسانیة واحترام كرامة الإنسان.

 ) ٣١٣مادة ( 
یجري تنفیذ العقوبات والتدابیر الاحترازیة تحت إشـراف قاضي تنفیذ العقاب ویندب من بین قضاة المحكمة 

 الكبرى الجنائیة.

 ) ٣١٤مادة ( 
 یأتي:یختص قاضي تنفیذ العقاب بما 

الفصـل في جمیع المنازعات المتعلقة بتنفیذ العقوبات والتدابیر الاحترازیة وإصـدار جمیع القرارات  -أ 

 والأوامر المتعلقة بھا.

 من قانون العقوبات. ٨٤الحكم بإلغاء وقف تنفیذ العقوبة في الحالات المشار إلیھا في المادة    ب ـ 

 الإفراج تحت شرط وإلغائھ.    ج ـ 

 الفصل في اشكالات التنفیذ.   د ـ 

 الفصل في طلبات رد الاعتبار. -ھـ 

 الاختصاصات الأخرى التي ینص علیھا القانون. ـ سائرو  

ــجون   ــي تنفیـذ العقـاب التقـاریر المتعلقـة بتنفیـذ التـدابیر الاحترازیـة ، وعلیـھ زیـارة الســ وتقـدم إلى قـاضــ

 وأماكن تنفیذ التدابیر التي تقع بدائرة اختصاصھ كل ثلاثة أشھر على الأقل.

 ) ٣١٥مادة ( 
تتبع أمام قاضـي تنفیذ العقاب الإجراءات المقررة أمام المحكمة الكبرى الجنائیة ما لم ینص القانون على  

 خلاف ذلك.

ومع ذلك لا یلزم حضور النیابة العامة إلا عند نظر طلبات رد الاعتبار والإشكالات في التنفیذ ، ویجوز  

ــة لتنفیذ التدابیر   ــصـ ــجون أو الأماكن المخصـ ــات في أحد السـ ــي في غیر ھاتین الحالتین عقد جلسـ للقاضـ

 الاحترازیة.



 ) ٣١٦مادة ( 
یعد لكل محكوم علیھ ملف للتنفیذ تودع فیھ جمیع الأوراق المتعلقة بتنفیذ الحكم وكل ما یصـدر في شـأن  

 ھذا التنفیذ من أحكام وقرارات وأوامر.

ویعرض ھذا الملف على قاضـي تنفیذ العقاب قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصـوص علیھا في 

 ) وللقاضي أن یأمر بضم ملف الدعوى أن رأى لزوم ذلك. ٣١٤المادة ( 

 ) ٣١٧مادة ( 
ــول   ــي تنفیذ العقاب نافذة فوراً ولو مع حصــ ــدرھا قاضــ تكون الأحكام والقرارات والأوامر التي یصــ

 . العلیا الجنائیةاستئنافھا ، أمام محكمة الاستئناف 
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 ) ٣١٨مادة ( 
لا یجوز توقیع العقوبات أو التدابیر الاحترازیة المقررة في القانون لأیة جریمة أو مخالفة إلا بمقتضـــى  

 حكم أو أمر جنائي صادر من محكمة مختصة بذلك.

 ) ٣١٩مادة ( 
لا تنفذ الأحكام الصــــادرة من المحاكم الجنائیة إلا متى صــــارت نھائیة ما لم ینص القانون على خلاف 

 ذلك.

 ) ٣٢٠مادة ( 
یكون تنفیذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائیة بناء على طلب النیابة العامة وفقاً لما ھو مقرر في ھذا 

 القانون.

 ) ٣٢١مادة ( 
ــادرة في الدعوى الجنـائیـة ، ولھـا عند   على النیـابة العـامة أن تبـادر إلى تنفیـذ الأحكـام الواجبـة التنفیـذ الصــ

 اللزوم أن تستعین بالقوة العسكریة مباشرة.

 ) ٣٢٢مادة ( 
ــتئنافھا ، وكذلك  الأحكام الصــادرة بالغرامة والمصــاریف تكون واجبة التنفیذ فوراً ولو مع حصــول اس

ــرقة أو على متھم عائد أو لیس لھ محل إقامة ثابت في دولة  ــادرة في جنایة أو بالحبس في سـ الأحكام الصـ

 البحرین.

ــادراً بـالحبس ، إلا إذا قـدم المتھم كفـالـة بـأنـھ إذا لم   وكـذلـك الحـال في الأحوال الأخرى إذا كـان الحكم صــ

تأنفھ یحضـر في الجلسـة ولا یفر   تئناف وانھ إذا اسـ تأنف الحكم لا یفر من تنفیذه عند انقضـاء مواعید الاسـ یسـ

لأحوال یعین فیھ المبلغ الذي یجب  من تنفیذ الحكم الذي یصــدر ، وكل حكم صــادر بعقوبة الحبس في ھذه ا

 تقدیم الكفالة بھ. وإذا كان المتھم محبوساً حبساً احتیاطیاً یجوز للمحكمة أن تأمر بتنفیذ الحكم تنفیذا مؤقتاً.

 ) ٣٢٣مادة ( 
ــجن أو الحبس إذا نفذا طبقاً للمادة  ــاً العقوبات التبعیة المقیدة للحریة المحكوم بھا مع عقوبة الس تنفذ أیض

 السابقة.

 ) ٣٢٤مادة ( 
ــتئناف بالمادة (  ) وأثناء نظر    ٢٩٤في غیر الأحوال المتقدمة یوقف التنفیذ أثناء المیعاد المقرر للاســــــ

 الاستئناف الذي یرفع في المدة المذكورة.



 ) ٣٢٥مادة ( 
یفرج فوراً عن المتھم المحبوس احتیاطیاً إذا كان الحكم صــادراً بالبراءة أو بعقوبة أو تدبیر غیر ســالب 

دة  اطي مـ ــى في الحبس الاحتیـ د قضــ ان المتھم قـ ة أو إذا كـ ذ العقوبـ ة أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفیـ للحریـ

 العقوبة المحكوم بھا.

 ) ٣٢٦مادة ( 
ادة  الفقرة الأولى من المـ اد المبین بـ ھ في المیعـ ھ المحكوم علیـ ابي إذا لم یعـارض فیـ ذ الحكم الغیـ یجوز تنفیـ

)٢٨٨.( 

وللمحكمة عند الحكم بالتضــــمینات للمدعي بالحقوق المدنیة أن تأمر بالتنفیذ المؤقت مع تقدیم كفالة ولو  

مع حصـول المعارضـة أو الاسـتئناف بالنسـبة لكل المبلغ المحكوم بھ أو بعضـھ ولھا أن تعفي المحكوم لھ من  

 الكفالة. 

 ) ٣٢٧مادة ( 
ــھر فـأكثر أنْ تـأمر بنـاءً على طلـب النیـابـة العـامـة  ــجن أو الحبس مـدة شــ للمحكمـة عنـد الحكم غیـابیـاً بـالســ

 )٢٩(بالقبض على المتھم وحبسھ.

ــي   ــة التي یرفعھـا أو ینقضــ ویحبس المتھم عنـد القبض علیـھ تنفیـذاً لھـذا الأمر حتى یحكم في المعـارضــ

المیعـاد المقرر لھـا ، ولا یجوز بـأي حـال أن یبقى في الحبس مـدة تزیـد على المـدة المحكوم بھـا وذلـك كلـھ مـا  

 لم تر المحكمة المرفوعة إلیھا المعارضة الإفراج عنھ قبل الفصل فیھا.

 
الصـادر بالمرسـوم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـنة  ٧نون رقم (لقاات بموجب  اسـتبُدل )٢٩(

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
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 ) ٣٢٨مادة ( 
 متى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزیر العدل.

 ولا ینفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة الملك.

 ) ٣٢٩مادة ( 
یودع المحكوم علیھ بالإعدام في الســجن بناء على أمر تصــدره النیابة العامة على الأنموذج الذي یقرره  

 وزیر العدل إلى أن ینفذ فیھ الحكم.

 ) ٣٣٠مادة ( 
لأقـارب المحكوم علیـھ بـالإعـدام أن یقـابلوه في الیوم الـذي یعین لتنفیـذ الحكم. على أن یكون ذلـك بعیـدا عن  

 مكان التنفیذ.

انـة المحكوم علیـھ تفرض علیـھ الاعتراف أو غیره من الفروض الـدینیـة قبـل الموت وجـب   وإذا كـانـت دیـ

 إجراء التسھیلات اللازمة لتمكین أحد رجال الدین من مقابلتھ ما لم یكن من المتعذر تحقیق ذلك.

 ) ٣٣١مادة ( 
تنفذ عقوبة الإعدام داخل الســــجن أو في مكان آخر مســــتور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى 

 ). ٣٢٨مدیر السجن یتضمن استیفاء الإجراءات المنصوص علیھا في المادة ( 

 ) ٣٣٢مادة ( 
یجب أن یكون تنفیذ عقوبة الإعدام بحضــور قاضــي تنفیذ العقاب وأحد أعضــاء النیابة العامة ومأمور  

السـجن وطبیب السـجن أو أي طبیب آخر تندبھ النیابة العامة وواعظ السـجن. ولا یجوز لغیر من ذكروا أن  

المحكوم علیھ بالحضـور    یحضـروا التنفیذ إلا بإذن خاص من النائب العام ویجب دائماً أن یؤذن للمدافع عن

 إذا طلب ذلك.

ــادر بـالإعـدام منطوقـھ والتھمـة المحكوم من أجلھـا على المحكوم علیـھ ،  ویجـب أن یتلى من الحكم الصــ

وذلك في مكان التنفیذ على مســمع من الحاضــرین ، وإذا رغب المحكوم علیھ في إبداء أقوال حرر قاضــي  

 تنفیذ العقاب محضراً بھا.

ــاعة   ــاة وس ــھادة الطبیب بالوفـــــ ــراً بذلك ویثبت فیھ ش ــي تنفیذ العقاب محض وعند تمام التنفیذ یحرر قاض

 حصولھا.

 ) ٣٣٣مادة ( 
 لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام في أیام الأعیاد الرسمیة الخاصة بدیانة المحكوم علیھ.



 ) ٣٣٤مادة ( 
 یوقف تنفیذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد ثلاثة أشھر من وضعھا.

 ) ٣٣٥مادة ( 
 تدفن الدولة على نفقتھا جثة المحكوم علیھ بالإعدام ما لم یكن لھ أقارب یطلبون القیام بذلك.

 ویجب أن یكون الدفن بغیر احتفال.
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 ) ٣٣٦مادة ( 
تنفذ الأحكام الصـادرة بالعقوبات السـالبة للحریة في السـجون المعدة لذلك بمقتضـى أمر یصـدر من النیابة  

 العامة على الأنموذج الذي یقرره وزیر العدل.

 ) ٣٣٧مادة ( 
ــي تنفیذ العقاب بدلا من تنفیذ   ــھر أن یطلب من قاضــ لكل محكوم علیھ بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشــ

 ) وما بعدھا. ٣٧١عقوبة الحبس علیھ تشغیلھ خارج السجن وفقا لما ھو مقرر بالمادة (

 ) ٣٣٨مادة ( 
یحسـب الیوم الذي یبدأ فیھ التنفیذ من مدة العقوبة ، ویفرج عن المحكوم علیھ في الیوم التالي لیوم انتھاء  

 العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونین.

 ) ٣٣٩مادة ( 
إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بھا على المتھم أربعاً وعشــــرین ســــاعة ینتھي تنفیذھا في الیوم التالي  

 للقبض علیھ في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونین.

 ) ٣٤٠مادة ( 
ــالبة للحریة من یوم القبض على المحكوم علیھ بناء على الحكم الواجب التنفیذ مع   تبتدئ مدة العقوبة الس

 مراعاة إنقاصھا بمقدار مدة الحبس الاحتیاطي ومدة القبض.

 ) ٣٤١مادة ( 
إذا حكم ببراءة المتھم من الجریمة التي حبس احتیاطیاً من أجلھا أو صــدر أمر بألا وجھ لإقامة الدعوى  

فیھا وجب خصـم مدة الحبس من المدة المحكوم بھا في أي جریمة أخرى یكون قد ارتكبھا أو حقق معھ فیھا  

 أثناء الحبس الاحتیاطي أو قبلھ. 

 ) ٣٤٢مادة ( 
یكون اسـتنزال مدة الحبس الاحتیاطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات السـالبة للحریة المحكوم بھا على  

  المتھم من العقوبة الأخف أولا.

 ) ٣٤٣مادة ( 
ــادس من الحمل جاز تأجیل التنفیذ   ــھر السـ ــالبة للحریة حبلى في الشـ إذا كانت المحكوم علیھا بعقوبة سـ

 علیھا حتى تضع حملھا وتمضي أربعون یوماً على الوضع.

فإذا رؤى التنفیذ علیھا وظھر في أثناء التنفیذ أنھا حبلى وجبت معاملتھا في الســجن معاملة المحبوســین  

 احتیاطیاً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.



 ) ٣٤٤مادة ( 
ــبب التنفیذ حیاتھ للخطر ،  ــاباً بمرض یھدد بذاتھ أو بس ــالبة للحریة مص إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة س

 جاز تأجیل تنفیذ العقوبة علیھ.

 ) ٣٤٥مادة ( 
إذا أصـیب المحكوم علیھ بعقوبة سـالبة للحریة بجنون أو اختلال أو ضـعف عقلي أو نفسـي جسـیم أفقده 

ــفة مطلقة ، وجب تأجیل تنفیذ العقوبة حتى یبرأ ، ویودع في مأوى   ــرفاتھ بصــ القدرة على التحكم في تصــ

 بھا. علاجي وتستنزل المدة التي یقضیھا في ھذا المأوى العلاجي من مدة العقوبة المحكوم

 ) ٣٤٦مادة ( 
ــنـة ولو عن جرائم مختلفـة ولم یكونـا   إذا كـان محكومـاً على رجـل وزوجتـھ بـالحبس لمـدة لا تزیـد على ســ

ــغیراً لم   ــجونین من قبل جاز تأجیل تنفیذ عقوبة أحدھما حتى یفرج عن الآخر وذلك إذا كانا یكفلان صـ مسـ

 یتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لھما محل إقامة معروف في دولة البحرین.

 ) ٣٤٧مادة ( 
أن تأجیل تنفیذ العقوبة على المحكوم علیھ   لقاضـي تنفیذ العقاب بناء على طلب النیابة العامة أو ذوي الشـ

في الأحوال المشار إلیھا في المواد السابقة ، ولھ أن یطلب منھ تقدیم الكفالة بأن لا یفر من التنفیذ عند زوال  

ل ، ولھ أیضــاً أن یشــترط لتأجیل التنفیذ ما یراه  ســبب التأجیل ویقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصــادر بالتأجی

 من الاحتیاطات الكفیلة بمنع المحكوم علیھ من الھرب.

 ) ٣٤٨مادة ( 
لا یجوز في غیر الأحوال المبینة في القانون إخلاء ســبیل المســجون المحكوم علیھ قبل أن یســتوفي مدة 

 العقوبة.
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 ) ٣٤٩مادة ( 
یجوز الإفراج تحت شـرط عن كل محكوم علیھ بعقوبة سـالبة للحریة إذا كان قد أمضـى في السـجن ثلاثة  

أرباع مدة العقوبة وتبین أن ســلوكھ أثناء وجوده في الســجن یدعو إلى الثقة في تقویم نفســھ وذلك ما لم یكن  

 السجن عن تسعة أشھر. في الإفراج عنھ خطر على الأمن العام ولا یجوز أن تقل المدة التي تقضي في

وإذا كانت العقوبة ھي السـجن المؤبد فلا یجوز الإفراج إلا إذا أمضـى المحكوم علیھ في السـجن عشـرین  

 سنة على الأقل.

ھ من   ا علیـ ة المحكوم بھـ الیـ ات المـ ھ الالتزامـ ــرط إلا إذا أدى المحكوم علیـ ولا یجوز الإفراج تحـت شــ

 المحكمـة الجنائیة وذلك ما لم یكن من المستحیل علیھ الوفاء بھا.

 ) ٣٥٠مادة ( 
یكون الإفراج تحت شــرط بأمر من قاضــي تنفیذ العقاب بناء على طلب مدیر المنشــآت العقابیة ، ویبلغ  

 أمر الإفراج إلى وزیر العدل ووزیر العمل والشئون الاجتماعیة بمجرد صدوره. 

 ) ٣٥١مادة ( 
ــجن یكون الإفراج على   إذا تعـددت العقوبـات المحكوم بھـا لجرائم وقعـت قبـل دخول المحكوم علیـھ الســ

 أساس مدد ھذه العقوبات. 

أما إذا ارتكب المحكوم علیھ أثناء وجوده في السـجن جریمة فیكون الإفراج عنھ على أسـاس المدة الباقیة  

 علیھ وقت ارتكاب ھذه الجریمة مضافاً إلیھا مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ من أجلھا. 

 ) ٣٥٢مادة ( 
إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة قد مضــى مدة في الحبس الاحتیاطي واجبا خصــمھا من مدة 

 العقوبة یكون الإفراج عنھ على أساس باقي المدة المحكوم بھا علیھ. 

وإذا صــدر العفو بتخفیض مدة العقوبة تحســب المدة الواجب قضــاؤھا في الســجن على أســاس العقوبة   

 المخفضة. 

 ) ٣٥٣مادة ( 
یبین في الأمر الصــادر بالإفراج تحت شــرط الشــروط التي یرى إلزام المفرج عنھ بمراعاتھا من حیث  

 محل إقامتھ وطریقة تعیشھ. 

 ) ٣٥٤مادة ( 
ــروط التي   ــرط بنـاء على طلـب النیـابـة العـامـة إذا خـالف المفرج عنـھ الشــ یجوز إلغـاء الإفراج تحـت شــ

ایـة أو جنحـة عمـدیـة یعـاقـب علیھـا   ــة علیـھ أو ارتكـب جنـ ــعـت للإفراج أو لم یقم بـالواجبـات المفروضــ وضــ



بالحبس ویعاد إلى السـجن لیسـتوفي المدة الباقیة من عقوبتھ من یوم الإفراج عنھ. وتبین في الطلب الأسـباب  

 المبررة لھ.

ــھ لمـدة لا تزیـد على    علىوللنیـابـة العـامـة إذا رأت إلغـاء الإفراج أن تـأمر بـالقبض  المحكوم علیـھ وحبســ

 سبعة أیام على أن یعرض طلب الإلغاء على قاضي تنفیذ العقاب خلال ھذه المدة لیصدر أمره في شأنھ.

 وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضیت في الحبس من المدة الواجب التنفیذ بھا بعد إلغاء الإفراج.

 ) ٣٥٥مادة ( 
ــبح الإفراج  إذا لم یلغ الإفراج المؤقـت حتى التـاریخ الـذي كـان مقررا لانتھـاء العقوبـة المحكوم بھـا یصــ

 نھائیاً.

ــنوات من   فإذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي الســجن المؤبد یصــبح الإفراج نھائیاً بعد مضــي خمس س

 تاریخ الإفراج المؤقت. 

 ) ٣٥٦مادة ( 
یجوز بعد إلغاء الإفراج أن یفرج عن المسـجون مرة أخرى إذا توافرت الشـروط المبینة في ھذا الباب ، 

 وفي ھذه الحالة تعتبر المدة الباقیة من العقوبة بعد إلغاء الإفراج مدة عقوبة محكوم بھـا.

 فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا یجوز ھذا الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
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 ) ٣٥٧مادة ( 
عند تســویة المبالغ المســتحقة للدولة عن الغرامة وما یجب رده والتعویضــات والمصــاریف یجب على  

 النیابة العامة قبل التنفیذ بھا إعلان المحكوم علیھ بمقدار ھذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.

 ) ٣٥٨مادة ( 
ــتحقـة للـدولـة بـالطرق المقررة في قـانون المرافعـات المـدنیـة والتجـاریـة أو   ــیـل المبـالغ المســ یجوز تحصــ

 الطرق المقررة قانونا لذلك. 

 ) ٣٥٩مادة ( 
إذا لم یدفع المحكوم علیھ المبالغ المســـتحقة للدولة یصـــدر قاضـــي تنفیذ العقاب بناءً على طلب النیابة  

 ) وما بعدھا.٣٦٣العامة أمراً بالإكراه البــدني وفقاً للأحكام المقررة في المواد (

 ) ٣٦٠مادة ( 
إذا حكم بالغرامة وما یجب رده والتعویضات والمصاریف معاً وكانت أموال المحكوم علیھ لا تفي بذلك 

 كلھ وجب توزیع ما تحصل منھا بین ذوي الحقوق على حسب الترتیب الآتي :

 المستحقة للدولة. المصاریف -أ

 المبالغ المستحقة للمدعي المدني. -ب 

 الغرامة وما تستحقھ الدولة من الرد والتعویض. -ج

 ) ٣٦١مادة ( 
إذا حبس شـخص احتیاطیاً ولم یحكم إلا بالغرامة وجب أن ینقص منھا عند التنفیذ خمسـة دنانیر عن كل 

ــاھـا في الحبس   یوم من أیـام الحبس المـذكور ، وإذا حكم علیـھ بـالحبس والغرامـة معـاً وكـانـت المـدة التي قضــ

المـذكور عن كـل یوم من  الاحتیـاطي تزیـد على مـدة الحبس المحكوم بـھ وجـب أن ینقص من الغرامـة المبلغ  

 أیام الزیادة.

 ) ٣٦٢مادة ( 
ــتثنائیة بناء على طلبھ وبعد أخذ رأي النیابة   ــي تنفیذ العقاب أن یمنح المحكوم علیھ في أحوال اسـ لقاضـ

ــرط ألا تزید المدة على   ــاط بشـ ــتحقة للدولة ، أو أن یأذن لھ بدفعھا على أقسـ العامة أجلاً لدفع المبالغ المسـ

 سنتین ، ولا یجوز الطعن في القرار الذي یصدر بقبول الطلب أو رفضھ.

وإذا تأخر المحكوم علیھ عن دفع قسـط حلت باقي الأقسـاط ، ویجوز للقاضـي الرجوع في الأمر الصـادر 

 منھ إذا وجد ما یدعو إلى ذلك.
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 ) ٣٦٣مادة ( 
یجوز الإكراه البدني لتحصــیل المبالغ الناشــئة عن الجریمة المقضــي بھا للدولة ضــد مرتكب الجریمة ، 

 ویكون ھذا الإكراه بالحبس وتقدر مدتھ باعتبار یوم واحد عن كل خمسة دنانیر أو أقل. 

بعة أیام للمصـاریف وما   ومع ذلك ففي المخالفات لا تزید مدة الإكراه على یوم واحد للغرامة ولا على سـ

 یجب رده والتضمینات.

وفي الجنح والجنایات لا تزید مدة الإكراه على ســتة أشــھر للغرامة وســتة أشــھر للمصــاریف وما یجب  

 رده والتضمینات.

 ) ٣٦٤مادة ( 
ــنـة   ــرة ســ لا یجوز التنفیـذ بطریق الإكراه البـدني على المحكوم علیـھ الـذي لم یبلغ من العمر خمس عشــ

 كاملة وقت ارتكاب الجریمة ولا على المحكوم علیھ بعقوبة الحبس مـع وقف التنفیذ.

 ) ٣٦٥مادة ( 
ــري أحكـام المواد من (   التنفیـذ بطریق الإكراه    ) ٣٤٨) حتى (    ٣٤٣تســ من ھـذا القـانون فیمـا یتعلق بـ

 البدني.

 ) ٣٦٦مادة ( 
ــادرة في مخـالفـات أو في جنح أو في جنـایـات ، یكون التنفیـذ بـاعتبار   إذا تعـددت الأحكـام وكـانـت كلھـا صــ

ــى في  ــعف الحد الأقصـ مجموع المبالغ المحكوم بھا وفي ھذه الحالة لا یجوز أن تزید مدة الإكراه على ضـ

 الجنح والجنایات ولا على واحد وعشرین یوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع فیراعى الحد الأقصى المقرر لكل منھا ، ولا یجوز بأیة حال أن تزید  

 مدة الإكراه على سنة للغرامات وسنة للمصاریف ومـا یجب رده والتضمینات.

 ) ٣٦٧مادة ( 
ــلت بطریق التنفیذ على   ــتنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصـ إذا كانت الجرائم المحكوم فیھا مختلفة تسـ

 ممتلكات المحكوم علیھ أولا من المبالغ المحكوم بھا في الجنایات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 ) ٣٦٨مادة ( 
یكون تنفیذ الإكراه البدني بأمر یصــــدر من قاضــــي تنفیذ العقاب بناءً على طلب من النیابة العامة على  

 الأنموذج الذي یقرره وزیر العدل.

ــرع فیھ في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم علیھ طبقاً للمادة ــى ٣٥٧(  ویشـ ) وبعد أن یكون قد أمضـ

 جمیع مدد العقوبات المقیدة للحریة المحكوم بھا.



 ) ٣٦٩مادة ( 
ینتھي الإكراه البدني متى صــار المبلغ الموازي للمدة التي أمضــاھا المحكوم علیھ في الإكراه محســوباً  

على مقتضـى المواد السـابقة مسـاویاً للمبلغ المطلوب أصـلاً بعد اسـتنزال ما یكون المحكوم علیھ قد دفعھ أو  

 تحصل منھ بالتنفیذ على ممتلكاتھ. 

 ) ٣٧٠مادة ( 
ــمینات بتنفیذ الإكراه البدني علیھ ، ولا   ــاریف وما یجب رده والتض لا تبرأ ذمة المحكوم علیھ من المص

 تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة دنانیر عن كل یوم.

 ) ٣٧١مادة ( 
ــدور الأمر بـالإكراه البـدني إبـدالـھ  للمحكوم علیـھ أن یطلـب في أي وقـت من قـاض تنفیـذ العقـاب قبـل صــ

 بعمل یدوي أو صناعي یقوم بھ.

 ) ٣٧٢مادة ( 
ــاویة   ــتغل المحكوم علیھ في ھذا العمل بلا مقابل لإحدى جھات الحكومة أو البلدیة مدة من الزمن مس یش

ــغیـل المحكوم علیـھ فیھـا   لمـدة الإكراه التي كـان یجـب التنفیـذ علیـھ بھـا. وتعین أنواع الأعمـال التي یجوز تشــ

 .والجھات الإداریة التي تقرر ھذه الأعمال بقرار یصدر من الوزیر المختص 

ویراعى في العمل الذي یفرض علیھ یومیاً أن یكون قادراً على إتمامھ في ظرف ســت ســاعات بحســب 

 حالة بنیتھ.

 ) ٣٧٣مادة ( 
) ولا یحضـر إلى المحل المعد لتشغیلھ أو یتغیب  ٣٧١المحكوم علیھ الذي تقرر معاملتھ بمقتضـى المادة (

ــجن   ــل إلى السـ عنھ أو لا یتم العمل المفروض علیھ تأدیتھ یومیاً بلا عذر تراه جھات الإدارة مقبولاً ، یرسـ

ــم ــتحق التنفیذ بھ علیھ ویخصـ لھ من مدتھ الأیام التي یكون قد أتم    للتنفیذ علیھ بالإكراه البدني الذي كان یسـ

 فیھا ما فرض علیھ تأدیتھ من الأعمال.

ــغـل بـدل الإكراه إذا لم یوجـد لـھ عمـل   ویجـب التنفیـذ بـالإكراه البـدني على المحكوم علیـھ الـذي اختـار الشــ

 یكون من ورائھ فائدة.

 ) ٣٧٤مادة ( 
یسـتنزل من المبالغ المسـتحقة للدولة من الغرامة وما یجب رده والتضـمینات والمصـاریف مقابل شـغل  

 المحكوم علیھ باعتبار خمسة دنانیر عن كل یوم.
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 ) ٣٧٥مادة ( 
ــوم بقانون رقم ( ــوص علیھا في المرسـ ــنة ١٧مع عدم الإخلال بالأحكام المنصـ ــأن    ١٩٧٦) لسـ في شـ

الأحداث. تنفذ الأحكام الصـادرة بالإیداع في إحدى مؤسـسـات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة 

ذي یقرره وزیر  لذلك ویكون إیداع المحكوم علیھ بمقتضـــى أمر یصـــدر من النیابة العامة على الأنموذج ال

 العدل.  

 ).  ٣٤٥ویسري على الإیداع في المأوى العلاجي حكم المادة ( 

 ). ٣٤٨) حتى (  ٣٤٣وتسري على الإیداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المواد من ( 

 ) ٣٧٦مادة ( 
ــتثنـاء من ذلك ینفـذ تدبیر الإیداع في مأوى   ــالبـة للحریة. واســ لا تنفـذ التـدابیر إلا بعـد تنفیـذ العقوبات الســ

علاجي قبـل تنفیـذ أیـة عقوبـة أو تـدبیر آخر وتنفـذ التـدابیر المـادیـة فورا ، وذلـك كلـھ مـا لم ینص القـانون على  

    خلاف ذلك.
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 ) ٣٧٧مادة ( 
یرفع إلى قاضــي تنفیذ العقاب ما یعرض من اشــكالات في تنفیذ الأحكام الجنائیة أیاً كانت المحكمة التي  

 أصدرتھا.

 ) ٣٧٨مادة ( 
یحصـل الإشـكال بتقریر في قسـم الكتاب ، ویحدد فیھ الیوم الذي ینظر فیھ الإشـكال بحیث لا یجاوز سـبعة  

أیام من تاریخ التقریر بھ ، وینبھ على المقرر بالحضـور في ھذا الیوم وتكلف النیابة العامة سـائر الخصـوم  

 بالحضور في الیوم المذكور.

التنفیذ    الذي یجريوإذا كان الإشــكال في تنفیذ حكم صــادر بالإعدام جاز التقریر بھ أمام مأمور الســجن  

فیھ ، وعلیھ رفعھ فوراً إلى قاضـــي تنفیذ العقاب لیحدد الیوم الذي ینظر فیھ وتكلف النیابة العامة الخصـــوم  

 بالحضور في الیوم المذكور.

 ) ٣٧٩مادة ( 
لا یترتب على التقریر بالإشكال وقف تنفیذ الحكم المستشكل في تنفیذه ما لم یكن الحكم صادراً بالإعدام.  

وفي غیر ذلك یجوز للقاضـي أن یأمر بوقف التنفیذ حتى یفصـل في الإشـكال. وللنیابة العامة عند الاقتضـاء  

 قتاً.وقبل تقدیم الإشكال إلى قاضي تنفیذ العقاب أن توقف تنفیذ الحكم مؤ

 ) ٣٨٠مادة ( 
یفصــل في الإشــكال بعد إبداء النیابة العامة رأیھا وســماع أقوال ذوي الشــأن. وللقــــــاضــي أن یجري  

 التحقیقات التي یرى لزومھا.

 ویحكم القاضي في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفیذ أو برفض الإشكال والاستمرار في التنفیذ.

ــكل بغرامة لا   ــتش ــھ الحكم على المس ــكال أو بعدم جوازه أو برفض ــاء بعدم قبول الإش ویجب عند القض

 تجاوز مائة دینار ما لم یكن الإشكال مرفوعاً من المحكوم علیة بالإعدام.

 ) ٣٨١مادة ( 
 یكون الحكم الصادر في الإشكال غیر قابل للطعن فیھ بطریق المعارضة.

 ویكون اسـتئنافھ بتقریر في قسم الكتاب خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدور الحكم.

 ) ٣٨٢مادة ( 
ام نزاع من غیر المتھم بشـــــأن الأموال   ھ إذا قـ ة على أموال المحكوم علیـ الیـ ام المـ ذ الأحكـ ة تنفیـ الـ في حـ

 المطلوب التنفیذ علیھا یرفع الأمر إلى المحكمة المدنیة المختصة طبقاً لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 
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 ) ٣٨٣مادة ( 
 تسقط عقوبة الجنایة بمضي عشرین سنة إلا إذا كانت بالإعدام فإنھا تسقط بمضي ثلاثیـن سنة.

 وتسقط عقوبة الجنحة بمضي خمس سنین.

 وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتین.

 ) ٣٨٤مادة ( 
ــي تنفیذ العقاب بناء على طلب  ــي المدة ما لم یقرر قاض ــقط تدبیر الإیداع في مأوى علاجي بمض لا یس

 المحكوم علیھ أو من یمثلھ بزوال خطورتھ الإجرامیة.

 ویسقط التدبیر الاحترازي بمضي المدة المقررة لسقوط عقوبة الجنحة. 

 ) ٣٨٥مادة ( 
ــیرورة الحكم باتاً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بھا غیابیاً في جنایة تبدأ المدة من   تبدأ المدة من وقت ص

 یوم صدور الحكم. 

إلا بعد انتھاء تنفیذھا أو ســقوطھا    ولا تبدأ المدة المســقطة للتدبیر المحكوم بھ مع عقوبة ســالبة للحریة

 بمضي المدة.

  ) ٣٨٦مادة ( 
ذ التي   تنقطع المـدة بـالقبض على المحكوم علیـھ بعقوبـة ســــالبـة للحریـة وبكـل إجراء من إجراءات التنفیـ

قانوناً ، أو إذا ارتكب المحكوم علیھ خلالھا جریمة من نوع الجریمة    تتخذ في مواجھتھ أو تصــل إلى علمھ

 المحكوم من أجلھا أو مماثلة لھا.

 ) ٣٨٧مادة ( 
ــواء كان قانونیاً أو مادیاً بما في ذلك مغادرة  ــرة التنفیذ س ــریان المدة كل مانع یحول دون مباش یوقف س

 المحكوم علیھ البلاد إلى الخارج.

 ) ٣٨٨مادة ( 
ا یجـب رده  التعویضـــــات ومـ ا یختص بـ دني فیمـ انون المـ دة في القـ ــي المـ ام المقررة لمضــ تتبع الأحكـ

ــي المـدة المقررة  ــاریف المحكوم بھـا. ومع ذلـك فلا یجوز التنفیـذ بطریق الإكراه البـدني بعـد مضــ والمصــ

 لسقوط العقوبة.



 ) ٣٨٩مادة ( 
ــمینـات ومـا یجـب رده  إذا توفي المحكوم علیـھ بعـد الحكم علیـھ بحكم بـات فتنفـذ العقوبـات المـالیـة والتضــ

 والمصاریف في تركتھ.
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 ) ٣٩٠مادة ( 
یجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم علیھ في جنایة أو جنحة ، بناء على طلبھ ، ویصــــدر الحكم بذلك من  

 قاضي تنفیذ العقاب.

 )٣٠(   )٣٩١مادة ( 
 یجب لرد الاعتبار:

 أن تكون العقوبة قد نفذت تنفیذاً كاملاً أو صدر عنھا عفو أو سقطت بمضي المدة. -أ

ــنتین إذا كانت عقوبة   -ب  ــدور العفو مدة سـ ــى من تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو صـ أن یكون قد انقضـ

جنایة أو مدة سـنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة وتضـاعف ھذه المدد في حالتي الحكم للعود وسـقوط العقوبة  

 بمضي المدة.

 ) ٣٩٢مادة ( 
ــقوطـھ   ــى معھـا بتـدبیر فتبـدأ المـدة من الیوم الـذي ینتھي فیـھ تنفیـذ التـدبیر أو ســ إذا كـانـت العقوبـة قـد قضــ

 بمضي المدة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم علیھ تحت شــرط فلا تبدأ المدة إلا من التاریخ المقرر لانقضــاء العقوبة  

          أو من التاریخ الذي یصبح فیھ الإفراج تحت شرط نھائیاً.

 ) ٣٩٣مادة ( 
ة أورد أو تعویض أو   ھ من غرامـ ھ علیـ ا حكم بـ ھ كـل مـ ار أن یوفي المحكوم علیـ یجـب للحكم برد الاعتبـ

ــاریف، ــتطیع   مصــ ــي تنفیـذ العقـاب أن یتجـاوز عن ذلـك إذا أثبـت المحكوم علیـھ أنـھ لیس بحـال یســ ولقـاضــ

 الوفاء.   معھا

وإذا لم یوجد المحكوم لھ بالتعویضــات أو الرد أو المصــاریف أو امتنع عن قبولھا وجب على المحكوم  

علیھ أن یودعھا طبقا لما ھو مقرر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ویجوز لھ أن یستردھا إذا مضت 

 ثلاث سنوات ولم یطلبھا المحكوم لھ.

وإذا كان المحكوم علیھ قد صــدر علیھ الحكم بالتضــامن فیكفي أن یدفع مقدار ما یخصــھ شــخصــیاً في 

 الدین وعند الاقتضاء یعین قاضي تنفیذ العقاب الحصة التي یجب علیھ دفعھا.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصــادر بالمرســوم   ٢٠٠٥) لســنة  ٤١ت بموجب القانون رقم (اســتبُدل)  ٣٠(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦بقانون رقم (



 ) ٣٩٤مادة ( 
اره   د حصـــــل على حكم برد اعتبـ ھ قـ ت أنـ الـب أن یثبـ ة إفلاس یجـب على الطـ ة الحكم في جریمـ الـ في حـ

 التجاري.

 ) ٣٩٥مادة ( 
ــتمـل على البیـانـات اللازمـة لتعیین   ابـة العـامـة ویجـب أن یشــ ــة إلى النیـ یقـدم طلـب رد الاعتبـار بعریضــ

 شخصیة الطالب وأن یبین فیھ تاریخ الحكم الصادر علیھ والأماكن التي أقام فیھا من ذلك الحین.

 ) ٣٩٦مادة ( 
ــتیثاق من تاریخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فیھ من   ــأن الطلب للاســ تجري النیابة العامة تحقیقاً بشــ

وقت الحكم علیھ ومدة تلك الإقامة للوقوف على ســـلوكھ ووســـائل ارتزاقھ وبوجھ عام تقصـــى كل ما تراه  

في الثلاثة الأشــھر التالیة  لازماً من المعلومات ویضــم التحقیق إلى الطلب وترفعھ إلى قاضــي تنفیذ العقاب 

 لتقدیمھ بتقریر یدون فیھ رأیھا وتبین الأسباب التي بني علیھا وترفق بالطلب :

 الحكم الصادر على الطالب. صورة -أ 

 أسبقیات الطالب.  صحیفة -ب 

 عن سلوكھ أثناء وجوده في السجن.  تقریر -ج 

 ) ٣٩٧مادة ( 
تیفاء   ماع أقوال النیابة العامة والطالب ویجوز لھ اسـ ینظر قاضـي تنفیذ العقاب الطلب ویفصـل فیھ بعد سـ

 كل ما یراه لازماً من المعلومات.

 ویكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانیة أیام على الأقل.

 ویكون الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار غیر قابل للطعن فیھ بطریق المعارضة.

 ) ٣٩٨مادة ( 
متى توافرت الشـروط المنصـوص علیھا في المواد السـابقة یحكم قاضـي تنفیذ العقاب برد اعتبار الطالب 

 إذا رأى أن سلوكھ منذ صدور الحكم علیھ یدعو إلى الثقة بتقویم نفسھ.

 ) ٣٩٩مادة ( 
ترسـل النیابة العامة صـورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صـدر منھا الحكم بالعقوبة أو التدبیر  

 للتأشیر بھ على ھامشھ وتأمر بأن یؤشر بھ في إدارة الأدلة الجنائیة بوزارة الداخلیة.

 ) ٤٠٠مادة ( 
 إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم علیھ فلا یجوز تجدیده إلا بعد مضي سنة.

 أما في الأحوال الأخرى فیجوز تجدیده متى توافرت الشروط اللازم توافرھا.



 ) ٤٠١مادة ( 
یجوز إلغاء الحكم الصــادر برد الاعتبار إذا ظھر أن المحكوم علیھ صــدرت ضــده أحكام أخرى لم یكن  

 قاضي تنفیذ العقاب قد علم بھا أو إذا حكم علیھ بعد رد الاعتبار في جریمة وقعت قبل صدوره.

 ویصدر الحكم في ھذه الحالة من قاضي تنفیذ العقاب بناء على طلب النیابة العامة. 

 )٣١(  ) ٤٠٢مادة ( 
ــدر خلال الآجـال الآتیـة على المحكوم علیـھ حكم بعقوبـة جنـایـة أو   یرُد الاعتبـار بحكم القـانون إذا لم یصــ

 بعقوبة جنحة مما یحفظ بصحیفة الأسبقیات:

بالنسـبة للمحكوم علیھ بعقوبة جنایة متى مضـى على تنفیذھا أو العفو عنھا أو سـقوطھا بمضـي المدة  -أ

 خمس سنوات.

بالنســبة للمحكوم علیھ بعقوبة جنحة متى مضــى على تنفیذ العقوبة أو العفو عنھا ثلاث ســنوات إلا   -ب 

ــي المـدة فتكون المـدة أربع   ــقطـت بمضــ إذا كـان الحكم قـد اعتبر المحكوم علیـھ عـائـداً أو كـانـت العقوبـة قـد ســ

 سنوات.

 ) ٤٠٣مادة ( 
ــاء أو بحكم القانون إلا إذا  ــده عدة أحكام فلا یرد إلیھ اعتباره قض ــدرت ض إذا كان المحكوم علیھ قد ص

ــوال ، على أن یراعى في  تحققت بالنســبة إلى كل حكم منھا الشــروط الواجبة لرد الاعتبار بحســب الأحــــ

 حساب المدة إسنادھا إلى أحدث الأحكام.

 ) ٤٠٤مادة ( 
ــتقبل وزوال كل ما یترتب علیھ   ــبة إلى المس یترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضــي بالإدانة بالنس

 من انعدام الأھلیة والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائیة.

 ) ٤٠٥مادة ( 
ة ،  الإدانـ ب لھم من الحكم بـ الحقوق التي تترتـ ا یتعلق بـ ار على الغیر فیمـ اج برد الاعتبـ لا یجوز الاحتجـ

 وعلى الأخص فیما یتعلق بالرد والتعویضات.

 
ــتبُدل )٣١( ــنة ٤١ت بموجب القانون رقم (اسـ ــادر بالمرســـوم    ٢٠٠٥) لسـ بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الصـ

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٦بقانون رقم (
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 ) ٤٠٦مادة ( 
إذا فقدت النسـخة الأصـلیة للحكم قبل تنفیذه آو فقدت أوراق التحقیق كلھا أو بعضـھا قبل صـدور قرار فیھ  

 تتبع الإجراءات المقررة في المواد التالیة.

 ) ٤٠٧مادة ( 
 إذا وجدت صورة رسمیة من الحكم قامت مقام النسخة الأصلیة.

ــخص أو جھة   ــورة تحت ید ش ــدروإذا كانت الص ــتص النیابة العامة أمراً من رئیس المحكمة التي    ما تس

 ولمن أخذت منھ أن یطلب تسلیمھ صورة مطابقة بغیر مصاریف. بتسلیمھا،أصدرت الحكم 

 ) ٤٠٨مادة ( 
 لا یترتب على فقد نسخة الحكم الأصلیة إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.

 ) ٤٠٩مادة ( 
إذا فقدت أوراق التحقیق كلھا أو بعضـــھا قبل صـــدور قرار فیھ یعاد التحقیق فیما فقدت أوراقھ ، إلا إذا 

 وجدت صورة رسمیة منھا فأنھا تقوم مقامھا. 

 وإذا كانت القضیة مرفوعة أمام المحكمـة تتولى ھي إجراء ما تراه من التحقیق. 

 ) ٤١٠مادة ( 
 جمیع المدد المبینة في ھذا القانون تحسب بالتقویم المیلادي.  

وإذا عین القانون لحصــــول الإجراء میعادا فلا یحســــب منھ یوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون  

مجریا للمیعاد وینقضــي المیعاد بانقضــاء الیوم الأخیر منھ وذلك إذا كان المیعاد فترة یجب أن یحصــل فیھا  

 الإجراء. 

 .عمل بعدھاوإذا صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد إلى أول یوم 

 ) ٤١١مادة ( 
یضـاف إلى المواعید المبینة بھذا القانون میعاد مسـافة قدره سـتون یوماً لمن یكون موطنھ خارج الدولة 

ویجوز تبعاً لسـھولة المواصـلات وظروف الاسـتعجال إنقاص ھذا المیعاد بأمر من القاضـي المختص ویعلن  

 ھذا الأمر مع الورقة. 

 
الصـادر بالمرسـوم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـنة  ٧نون رقم (لقاات بموجب  اسـتبُدل )٣٢(

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (



 ٤١١مادة ( 
ً
 )٣٣( ) مكررا

یجوز استخدام الوسائل الإلكترونیة في مباشرة وإثبات الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون كافة  
بما في ذلك إصدار الأوامر والقرارات والأحكام   التحقیق أو المحاكمة،  سواء في مرحلة الاستدلالات أو 

والتعامل علیھا بین أطرافھا عن  والتوقیعات والإعلانات والمضبوطات والمستندات والأوراق المقدَّمة فیھا  
 بعُد، وتسجیل وبث وإرسال مجریاتھا ووقائعھا صوتیاً ومرئیاً وإلكترونیاً وعبر الأثیر.

وفي جمیع ھذه الأحوال تعَد القواعد المتعلقة بالمواعید ونظر تجدید الحبس والإعلان والحضور والعلانیة  
 المنصوص علیھا في ھذا القانون متحقِّقة باستخدام ھذه الوسائل. 

ر مباشرة تلك الإجراءات من خلالھ باستخدام الوسائل الإلكترونیة عن بعُد جزء من   ویعُتبرَ المكان الذي تقرَّ
رة لھ في القانون.   مقر مباشرتھا وتسري في شأنھ الأحكام المقرَّ

ویجوز استخدام تلك الوسائل في إعداد نسَُخ للدعاوى الجنائیة في شكل سجلات إلكترونیة تقوم مقام نسختھا 
رة قانوناً بشأنھا.   المكتوبة وتكون لھا ذات الحجیَّة والأحكام المقرَّ

 
نة ٧نون رقم (لقااأضـیفت بموجب   )٣٣( وم بقانون   بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٠٢٠) لسـ الصـادر بالمرسـ

 ٢٠٠٢) لسنة ٤٦رقم (
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 ) ٤١٢مادة ( 
یكون    البحرین،مع عـدم الإخلال بـأحكـام المعـاھـدات والاتفـاقیـات الـدولیـة التي لھـا قوة القـانون في مملكـة  

ــتلامھم لتنفیـذ الأحكـام   ــخـاص المحكوم علیھم أو المتھمین إلى الـدولـة الأجنبیـة التي تطلـب اســ ــلیم الأشــ تســ

ــادرة علیھم أو لمحاكمتھم جنائیاً طبقاً للأحكام التالیة ولقواعد القانون الدولي العام فیما لم یرد  الأجنبیة الصـ

 في شأنھ نص خاص.

 ) ٤١٣مادة ( 
 للتسلیم:یشترط 

لیم،أن تكون الجریمة قد ارتكبت في إقلیم الدولة طالبة   - أ أو ارتكبت خارج إقلیمھا وكانت قوانینھا   التسـ

 تعاقب على ذلك. 

ة   -ب   دولـ انون الـ ة البحرین وقـ انون مملكـ ا في كـل من قـ اً علیھـ اقبـ ة أو جنحـة معـ ایـ ة جنـ أن تكون الجریمـ

ــلیمھ عن ھذه الجریمة محكوماً علیھ   ــنة على الأقل أو أن یكون المطلوب تسـ ــلیم بالحبس مدة سـ طالبة التسـ

 بالحبس مدة ستة أشھر على الأقل.

 ) ٤١٤مادة ( 
 تكون العبرة في تحدید جنسیة المطلوب تسلیمھ بالوقت الذي تقع فیھ الجریمة.

 ) ٤١٥مادة ( 
 الآتیة:لا یجوز التسلیم في الحالات 

 إذا كان المطلوب تسلیمھ من مواطني مملكة البحرین.   أ ـ

أو لھا   عســكریة،إذا كانت الجریمة المطلوب التســلیم من أجلھا تنحصــــــــر في الإخلال بواجبات   -ب 

  الآتیة:ولا تعتبر منھا ـ ولو كانت بھدف سیاسي ـ الجرائم  سیاسیة،صبغھ 

 التعدي على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتھم أو أصُولھم أو فروعھم.  -١

 التعدي على أولیاء العھد أو نواب رؤساء الدول.  -٢

 القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.  -٣

ــلیمـھ قیـد التحقیق أو المحـاكمـة بمملكـة البحرین عن ذات الجریمـة    إذا  -ج ــخص المطلوب تســ كـان الشــ

ــبقـت محـاكمتـھ عن الجریمـة المـذكورة وبريء أو حكم بإدانتـھ أو   ــلیمـھ من أجلھـا أو كان قد ســ المطلوب تســ

وفقاً  كانت الدعوى الجنائیة قد انقضــت أو العقوبة قد ســقطت لأي ســبب من أســباب الانقضــاء أو الســقوط  

 لقانون مملكة البحرین أو قانون الدولة طالبة التسلیم.



 ) ٤١٦مادة ( 
إذا كان الشـــخص المطلوب تســـلیمھ قید التحقیق أو المحاكمة عن جریمة أخرى في مملكة البحرین فإن  

 تسلیمھ یؤجل حتى تنتھي محاكمتھ وتنفذ العقوبة المحكوم بھا.

 ) ٤١٧مادة ( 
یقدم طلب التسلیم كتابة بالطرق الدبلوماسیة إلى حكومة مملكة البحرین لإحالتھ إلى وزارة العدل لیفصل  

 فیھ طبقاً للقانون.

 ) ٤١٨مادة ( 
 یكون طلب التسلیم مصحوباً بالبیانات والوثائق الآتیة :

إذا كان الطلب خاصــاً بشــخص قید التحقیق فیرفق بھ أمر الضــبط الصــادر من الســلطة المختصــة   -أ    

یبین فیھ نوع الجریمة والمادة التي تعاقب علیھا وكذلك صوره رسمیة من أوراق التحقیق مصدق علیھا من  

 الھیئة القضائیة التي تولتـھ أو الموجود لدیھا الأوراق.

 إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم علیھ غیابیاً أو حضوریاً فیرفق بھ صوره رسمیة من الحكم. -ب  

ویجب في كل الأحوال أن یكون طلب التسـلیم مصـحوباً بصـورة رسـمیة مصـدق علیھا للنص القانوني  

ــیة   ــافھ وبالأوراق المثبتة لجنس ــلیمھ وأوص ــیة المطلوب تس ــخص المنطبق على الجریمة وبیان كامل عن ش

 الشخص المطلوب متى كان من مواطني الدولة الطالبة. 

 ویصدق على جمیع أوراق التسلیم من وزیر العدل في الدولة الطالبة أو ممن یقوم مقامھ.

 ) ٤١٩مادة ( 
تختص بالنظر في طلبات التســلیم وفي اســتیفاء شــرائطھ وإجراءاتھ المحكمة الكبرى الجنائیة ، ولھا أن  

 تصدر أمراً بتفتیش الأماكن التي تراھا لازمة. 

 ) ٤٢٠مادة ( 
تندات المتعلقة بطلب  ندة إلیھ وبالأدلة القائمة ضـده وبالمسـ یواجھ الشـخص المطلوب تسـلیمھ بالتھمة المسـ

 تسلیمھ.

 وعند استجوابھ یجب أن یحضر معھ محام فإذا لم یكن لھ محام ندبت لھ المحكمة محامیاً.

 ) ٤٢١مادة ( 
یجوز للمحكمة المختصـة في حالة الاسـتعجال وبناء على طلب یقدم إلیھا مباشـرة من السـلطات القضـائیة  

في الدولة الطالبة بأیة وسـیلة من وسـائل الاتصـال أن تقرر حجز الشـخص المطلوب تسـلیمھ مؤقتاً حتى یرد 

 طلب التسلیم الكتابي ومرفقاتھ.



ولا یجوز حجز الشــخص المطلوب تســلیمھ في انتظار ورود طلب التســلیم الكتابي ومرفقاتھ مدة تزید  

على ثلاثین یوماً إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسـلیم عذراً تقبلھ المحكمة المختصـة أو إذا تبین للمحكمة سـبباً  

 ین یوماً.یقتضي استمرار الحجز وعلى كل حال لا یجوز أن تزید مدة الحجز على ست

 .التسلیم ومرفقاتھولا یحول إخلاء سبیل الشخص المطلوب تسلیمھ دون حبسھ عند ورود طلب 

 ) ٤٢٢مادة ( 
ــر العدل ، ویصـدر   تصــدر المحكمة الكبرى الجنائیة قرارھا مســبباً في طلب التســلیم وتبلغھ إلى وزیــــ

 الوزیر قراراً بالتسلیم أو الامتناع عنھ.

 ) ٤٢٣مادة ( 
ــلیم كل ما  ــلم إلى الدولة طالبة التس مع عدم الإخلال بحقوق الغیر یجوز للمحكمة الكبرى الجنائیة أن تس

یوجد في حیازة الشــخص الذي صــدر قرار بتســلیمھ من الأشــیاء المتحصــلة من الجریمة المســندة إلیھ أو  

 المستعملة في ارتكابھا أو التي یمكن أن تتخذ دلیلاً علیھا.

 ) ٤٢٤مادة ( 
إذا لم تقم الدولة الطالبة بتسـلم الشـخص الذي صـدر قرار بتسـلیمھ خلال سـتین یوماً من تاریخ إخطارھا  

 ولا یجوز تسلیمھ بعد ذلك إلا بقرار جدید. سبیلھ،بھ یخلى 

 ) ٤٢٥مادة ( 
في الأحوال التي ترى فیھا السـلطات القضـائیة في مملكة البحرین طلب تسـلیم متھم أو محكوم علیھ من  

ــدر علیـھ فیھـا وجـب أن یعرض ھـذا الطلـب  دولـة أخرى لمحـاكمتـھ عن جریمـة وقعـت منـھ أو تنفیـذ حكم صــ

رأیھا في الطلب المذكور.  ) لإبداء٤١٨(على المحكمة الكبرى الجنائیة مصـحوباً بالوثائق المبینة في المادة  

 ما لم یكن الطلب صادراً من محكمة الاستئناف العلیا الجنائیة فتختص بھ. 

اذ   ة لاتخـ ارجیـ ب إلى وزارة الخـ دل ملف الطلـ ب مقبول ترســـــل وزارة العـ ة أن الطلـ وإذا رأت المحكمـ

 الإجراءات اللازمة لتنفیذه بالطرق الدبلوماسیة.

 ) من ھذا القانون. ٤٢١(وفي حالة الاستعجال یتبع أحكام المادة 



È›]m’\;◊ë ’\;
ÏË]ïŒ’\;Ïd]›¸\;

 ) ٤٢٦مادة ( 
إذا رغبت إحدى الدول الأجنبیة في إجراء تحقیق بمعرفة الســـلطات القضـــائیة بمملكة البحرین یرســـل  

طلب الإنابة من الســلطة المختصــة في تلك الدولة بالطرق الدبلوماســیة ویحال الطلب إلى المحكمة الكبرى  

 الجنائیة. 

ــة بالجریمة وبیان واف عن   ــمیة من أوراق التحقیق الخاصـ ــورة رسـ ویجب أن یرفق بطلب الإنابة صـ

ــوص القـانونیـة المنطبقـة علیھـا مع تحـدیـد للإجراءات المطلوب اتخـاذھـا   ظروفھـا وأدلـة الاتھـام فیھـا والنصــ

    والتحقیقات المراد القیام بھا.

ویجوز مع ذلك في حالة الاســـتعجال أن تحصـــل الإنابة عن طریق الاتصـــال المباشـــر بین الســـلطات 

 القضائیة المختصة في الدولتین وذلك حتى یرد طلب الإنابة بالطرق الدبلوماسیة. 

 ) ٤٢٧مادة ( 
ذھـا لا یخـالف   د التحقق من أن تنفیـ ة بعـ ابـة القضــــائیـ ة قبول طلـب الإنـ ائیـ إذا رأت المحكمـة الكبرى الجنـ

النظام العام بمملكة البحرین ندبت أحد القضــاة أو النیابة العامة لإجراء التحقیق وفقاً للأوضــاع المقررة في 

 ھذا القانون.

وإذا اقتضـى الأمر أداء أمانة لحسـاب مصـاریف وأتعاب الخبراء والرسـوم المقررة على الأوراق التي  

تقدم أثناء تنفیذ الإنابة تحاط الســـلطة المختصـــة في الدولة الطالبة علماً بھا لإیداعھا الخزانة العامة ، وتبلغ  

 كذلك في الوقت الملائم بمكان تنفیذ الإنابة. 

 ) ٤٢٨مادة ( 
في الأحوال التي ترى فیھا السـلطات القضـائیة في مملكة البحرین إنابة السـلطات القضـائیة في الخارج  

ائیـة لإبـداء رأیھـا    لاتخـاذ إجراء ام بتحقیق معین یعرض أمر الإنـابـة على المحكمـة الكبرى الجنـ معین أو القیـ

 ما لم یكن الطلب صادراً من محكمة الاستئناف العلیا الجنائیة فتختص بھ.  فیھ،

اذ   ة لاتخـ ارجیـ ة إلى وزارة الخـ ابـ دل ملف الإنـ ة ترســـــل وزارة العـ ة مقبولـ ابـ ة أن الإنـ وإذا رأت المحكمـ

 .بالطرق الدبلوماسیةالإجراءات اللازمة لتنفیذھا 

 ).٤٢٦(وفي حالة الاستعجال تتبع أحكام الفقرة الأخیرة من المادة 
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